
A/55/PV.41الأمــم المتحـدة 

 

الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٤١ 

الخميس، ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (فنلنــدا) السيد هولكـــيري    
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠. 

البند ١٢٢ من جدول الأعمال (تابع) 
جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة 

 (A/55/521) تقرير اللجنة الخامسة
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): إن لم يوجــد اقــــتراح 
بموجـب المـادة ٦٦ مـن النظـام الداخلـي، ســـأعتبر أن الجمعيــة 
ــى  العامـة تقـرر ألا تنـاقش تقريـر اللجنـة الخامسـة المعـروض عل

الجمعية اليوم. 
تقرر ذلك. 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): وعليه ستقتصر البيانــات 
على تعليلات التصويت. 

ومواقف الوفود فيمـا يتعلـق بتوصيـة اللجنـة الخامسـة 
قـد أعربـــت عنــها بوضــوح في اللجنــة وأدرجــت في المحــاضر 

الرسمية ذات الصلة. 
هل لي أن أذكِّـر الأعضاء بأن الجمعية العامـة وافقـت 

بموجب الفقرة ٧ من المقرر ٤٠١/٣٤ على أن: 

�تقتصـر الوفـود، قـدر الإمكـان، حـين ينظــر 
في مشـروع القـرار نفسـه في إحـدى اللجـان الرئيســية 
وفي جلسة عامة، علـى تعليـل تصويتـها مـرة واحـدة، 
ـــة، مــا لم يكــن  أي إمـا في اللجنـة أو في الجلسـة العام
ــــن تصويتـــه في  تصويــت الوفــد في الجلســة مختلفــا ع

اللجنة.� 
هـل لي أن أذكِّــر الوفـود بأنـــه، وفقــا لمقــرر الجمعيــة 

العامة ٤٠١/٣٤، تحدد تعليلات التصويت بعشر دقائق. 
وقبل أن نبدأ باتخـاذ إجـراء بشـأن التوصيـات الـواردة 
في تقرير اللجنة الخامسـة، أود أن أبلـغ الممثلـين بأننـا سنشـرع 

في البت بنفس الطريقة التي اتبعتها اللجنة الخامسة. 
تبــدأ الجمعيــة الآن البــت في مشــروع القــرار الــــذي 

أوصت به اللجنة الخامسة في الفقرة ٧ من تقريرها. 
وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار بـدون تصويـت. 

هل لي أن أعتبر أن الجمعية ترغب في أن تحذو حذوها؟ 
اعتمد مشروع القرار (القرار ٥/٥٥). 
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الرئيس (تكلم بالانكليزية): بـهذا نكون قـد اختتمنـا 
هذه المرحلة من نظرنا في البند ١٢٢ من جدول الأعمال. 

 
البند ١٦ من جدول الأعمال (تابع) 

انتخابــات لمــلء الشــواغر في الهيئــات الفرعيــة وانتخابــات 
أخرى 

انتخـاب مفـــوض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون 
اللاجئين 

 (A/55/519) مذكرة من الأمين العام
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قـررت الجمعيـة العامـــة 
في قرارهـــا ١٠٤/٥٢ المـــؤرخ ١٢ كـــــانون الأول/ديســــمبر 
١٩٩٧ إبقاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئــين 
لمـدة خمـس سـنوات أخـرى اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير 

١٩٩٩ إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
ومددت الجمعية العامة في مقررها ٣٠٥/٥٣ المـؤرخ 
٢٩ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، بنـــاء علــى اقــتراح الأمــين العــام 
ـــة A/53/389، فــترة خدمــة الســيدة ســاداكو  الـوارد في الوثيق
أوغاتــا بوصفــها مفوضــة الأمــــم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون 
ــاير ١٩٩٩  اللاجئـين لفـترة سـنتين تبـدأ في ١ كـانون الثـاني/ين

وتنتهي في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
ووفقــا للإجــراء الــوارد في الفقــــرة ١٣ مـــن النظـــام 
ــين،  الأساسـي لمفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون اللاجئ
يقترح الأمين العام على الجمعية العامة أن تنتخب السـيد رود 
لوبـيرز ممثـل هولنـدا مفوضـــا ســاميا لشــؤون اللاجئــين لفــترة 
ثلاث سنوات تبـدأ في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ وتنتـهي 

في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
هل لي أن أعتبر أن الجمعية العامة توافق على المقـترح 
الوارد في الوثيقة A/55/519 وتعلن انتخاب السيد رود لوبــيرز 
ـــلاث  مفوضـا سـاميا للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين لفـترة ث

ـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ وتنتــهي في  سـنوات، تبـدأ في ١ ك
٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

تقرر ذلك. 
الرئيـــس (تكلـــم بالانكليزيـــة): أود، بالنيابـــــة عــــن 
الجمعية العامة، أن أهنئ السيد رود لوبـيرز ممثـل هولنـدا علـى 

انتخابه. 
ـــدا) (تكلــم بالانكليزيــة):  السـيد فـان والصـم (هولن
أود أن أعرب عن عميق تقديري للأمـين العـام علـى ترشـيحه 
أحـد مواطـني بلـدي لمفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لشـــؤون 
اللاجئين وللدول الأعضاء على تأييدها ذلك الترشـيح. وإنــي 
واثـق بـأن السـيد لوبـيرز سـيبرهن علـى أنـه خـير خلـف، ليــس 
للســيدة أوغاتــا فحســب ولكــــن أيضـــا لجميـــع أســـلافها في 
المنصب الذين حققوا معا للمفوضيــة السـامية مكانتـها البـارزة 

في أسرة الأمم المتحدة. 
لقـد ظلـت هولنـدا دائمـا ملتزمـة التزامـــا عميقــا تجــاه 
مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشـؤون اللاجئـين، ويبـدو مـن 
الإنصــاف أن يطلــب منــا تقــديم شــخص لمنصــــب المفـــوض 
السامي بشيء من الانتظام. فقبل نصف قرن بالتمـام، اعتبـارا 
مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٥١، انتخـب مواطـن آخـر مـن 
هولندا، هو غيريت يـان فـان هوفـن غودهـارت، أول مفـوض 
سـام للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين علـى الإطـــلاق. وبعــد 
ثــلاث ســنوات، في عــام ١٩٥٤، منحــت المفوضيــة جــــائزة 
نوبـل. أشـكركم، سـيدي الرئيـس، علـى إتـاحتكم الفرصــة لي 

لأن أذكِّر بذلك. 
السيد ياتشي (اليابـان) (تكلـم بالانكليزيـة): بالنيابـة 
عن حكومة اليابان، أود أن أهنئ السـيد لوبـيرز علـى انتخابـه 
مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين في السنة المقبلة. ونحن واثقون 
أنـه سـيكون، بقيادتـه الشـــهيرة، قــائدا ممتــازا لمفوضيــة الأمــم 

المتحدة لشؤون اللاجئين. 
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أود كذلـك أن أتقـدم بالتهنئـة لهولنـدا علـــى انتخــاب 
رئيس وزرائها السابق مفوضا ساميا لشؤون اللاجئين. وكمـا 
نعرف جميعا، فإن هولندا من البلدان الرئيسـية المانحـة لمفوضيـة 
الأمم المتحدة السـامية للاجئـين. وإذ نضـع ذلـك في الاعتبـار، 

فإننا نئ هولندا، حكومة وشعبا على هذا الاختيار. 
وإنـني علـى ثقـة مـن أن السـيد لوبـيرز سـيكون خلفـــا 
قديـرا للسـيدة أوغاتـــا، الــتي أدت مهمتــها بامتيــاز في معالجــة 

قضايا اللاجئين، بما تحلت به من التفاني وحسن الإدارة. 
ـــك تختتــم الجمعيــة  الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): بذل
ــــن البنـــد ١٦ المـــدرج في  نظـــــرها في البنــــد الفرعــي (ج) م

جدول الأعمال. 
البند ١٣ من جدول الأعمال 

تقرير محكمة العدل الدولية 
 (A/55/4) تقرير محكمة العدل الدولية

ــــبر أن  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): هــل لي أن أعت
الجمعية تحيط علما بتقرير محكمة العدل الدولية؟ 

تقرر ذلك. 
ـــة): في قمــة الألفيــة، قــرر  الرئيـس (تكلـم بالانكليزي

رؤساء الدول والحكومات: 
�…تعزيز احترام سيادة القانون، في الشؤون 
ــــة  الدوليــة والوطنيــة علــى الســواء، ولا ســيما لكفال
ــــدول الأعضـــاء لقـــرارات محكمـــة العـــدل  امتثــال ال
ـــة  الدوليــة، وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، في أي قضي
تكـون فيـها أطرافـا�. (القـــرار ٥٥/٢، قمــة الألفيــة، 

الفقرة ٩) 
وبصفتي رئيسا للجمعية العامة، فقد ركـزت علـى أن 
ـــاذ  الأمــر مــتروك الآن للــدول الأعضــاء لاتخــاذ التدابــير وإنف

مــا توصلــت إليــه تلــك القمــة. وإن محكمــة العــدل الدوليــــة 
تضطلع بدور بارز في تعزيز النظام القـانوني الـدولي والإسـهام 

في التسوية السلمية للتراعات. 
ــــتزايد  والتقريــر المعــروض علينــا يوضــح أن الــدول ي
استعدادها لعرض نزاعاا على محكمة العدل الدوليـة، وهنـاك 
ـــة للتراعــات الدوليــة. وثمــة  اتجـاه مـتزايد نحـو التسـوية القضائي
ـــر  تطـور إيجـابي آخـر جديـر بـالذكر يتمثـل في الإدراك والتقدي
المتزايد بين العمل الذي تقوم به المحكمة. ويعــزى هـذا التطـور 
ـــك  إلى حـد كبـير للتكنولوجيـا الحديثـة للمعلومـات، بمـا في ذل
من خلال موقع محكمة العدل الدولية على شبكة الإنترنت. 

غـير أنـه لا يـزال هنـاك الكثـير. فيمكـن للـدول، علــى 
ـــة في  ســبيل المثــال، أن تتوســع في اســتخدام الفقــرة الاختياري
النظــــام الأســــاسي للمحكمــة. وأرجــو أن تــولي مزيــد مـــن 
الــدول ثقتــها في المحكمــة، مــن خــلال إدراكــــها منفـــردة أن 

أحكامها ملزمة. 
وعلاوة على ذلك، فـإن تنـاول التقريـر للوضـع المـالي 
للمحكمة، يوضح بشدة أن المحكمة بحاجة للمزيد مـن المـوارد 
لتمكينــها مــن مواجهــة عــبء العمــل المــتزايد. ووفقــا لهــــذا 
ـــإن الميزانيــة الحاليــة الــتي لا تزيــد كثــيرا علــى ١٠  التقريـر، ف
ملايين دولار سنويا، هي أدنى بكثير من ميزانية عـام ١٩٤٦، 
بينما تزايدت أنشطة المحكمة بصورة كبـيرة منـذ ذلـك الحـين. 
ـــوارد  ولقـد أعـرب الكثـيرون عـن شـواغل مشـروعة مـن أن الم
المحـدودة قـد تعرقـل المحكمـة عـن أداء مهامـها بوصفـها الجــهاز 
ـــل الاتســاق، أن  القضـائي الأساسـي للأمـم المتحـدة. ومـن قبي
يقـابل التوسـع في نطـاق الأنشـطة الـتي تضطلـع ـا المحكمـــة – 

– بزيادة في الموارد.  والذي طالما دعونا إليه 
ومحكمــة العــــدل الدوليـــة ليســـت المحكمـــة الدوليـــة 
الوحيدة التي تعمل الآن. فقد شهدت الأعـوام الأخـيرة إنشـاء 
عدد من المحاكم الدوليـة الجديـدة. وبعـض هـذه المحـاكم، مثـل 
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المحكمة الدولية لقانون البحـار، قـد ينظـر في مسـائل يمكـن أن 
تقــع أيضــا في نطــاق اختصــاص هــذه المحكمــة. أمــا المحـــاكم 
الأخـــرى، مثـــل المحـــاكم المخصصـــة ليوغوســـلافيا الســــابقة 
وروانـدا، فضـلا عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـــتي ستنشــأ في 
المستقبل، فربما تعالج قضايا لا يمكن أن تنظرهـا محكمـة العـدل 
ـــة هــذه المحــاكم الإســهام في تعزيــز  الدوليـة. ومـن شـــأن كاف

سيادة القانون. 
وقد يسرت التطورات الأخيرة في العلاقات السياسية 
الدولية إدراك اختصاصات المحاكم الدولية. وتحـول العـالم مـن 
مجرد التعايش إلى التعاون. وينعكس في عدة طـرق، مـن بينـها 
الاستعداد من جانب الدول لإحالة نزاعاا إلى محكمـة العـدل 
ـــع  الدوليــة. وثمــة إجمــاع مــتزايد علــى أنــه مــن مصلحــة جمي
الأطراف أن تسوي خلافاا من خلال تسوية ملزمـة يتولاهـا 

طرف ثالث. 
ولقـد عـززت محكمـة العـدل الدوليـة ســـيادة القــانون 
بصورة كبيرة في مجال العلاقات الدولية، وسـاهمت في احـترام 
القانون والسلم والأمن الدوليين. ومن المعروف تماما أن تأثـير 
الـمحكمة يتجاوز حدود ولاياا الرسمية أيضا، وذلك بفضـل 

ما تتمتع به المحكمة من مكانة وثقة في نظر العالم. 
وتستحق محكمة العدل الدولية كـل الدعـم مـن جميـع 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
ـــس  وأعطــي الكلمــة الآن للســيد غيلــبرت غيــوم رئي

محكمة العدل الدولية. 
ـــــدل الدوليــــة) (تكلــــم  الســـيد غيـــوم (محكمـــة الع
بالفرنســية): يشــرفني أن أخــاطب الجمعيـــة العامـــة اليـــوم في 
مناسـبة تدارسـها لتقريـر محكمـة العـدل الدوليـة الـــذي يتنــاول 
ـــــه  الفـــترة مـــن ١ آب/أغســـطس ١٩٩٩ إلى ٣١ تمـــوز/يولي

 .٢٠٠٠

واسمـح لي بدايـة، سـيدي الرئيـــس، أن أشــكرك علــى 
كلمات التشجيع الثمينـة الـتي تفضلـت ـا عنـد تقديمـك لهـذا 
البند من بنود جدول الأعمال. وأعـرب عـن اغتبـاطي، بصفـة 
خاصـــة، أن أتكلـــــم في جلســــة برئاســــتك. إذ أن خــــبرتك 
السياسـية، ومـهاراتك كوسـيط، وحاسـتك للسـعي إلى توافــق 
الآراء، كلها أمور ستكون ذات قيمة كبيرة بالنسبة للجمعية. 
وعلـى مـدى العقـــود الماضيــة، أبــدت فنلنــدا حكمــة 
بالغة في ظروف شديدة الدقة في حينـها. وقـد شـهدنا مؤخـرا 
دليلا جديدا على ذلـك في لاهـاي، عندمـا توصلـت فنلنـدا في 
عـام ١٩٩٢ إلى تســــوية وديـة في نزاعـها مـع الدانمـرك بشــأن 
بناء جسر علـى ـر بيلـت الكبـير، وذلـك انطلاقـا مـن رغبتنـا 
ـــة لتنعــم بفوائــد  المعـرب عنـها. والآن جـاء دور الجمعيـة العام

هذه المحكمة. 
– ولا ســـيما الرئيســـان  وأســلافي مــن هــذه المنصــــة 
– قــد قدمــوا اســتعراضا ســنويا  الأخـيران، بجـاوي، وشـــويبل 
لأنشطة المحكمة وللتقدم المحرز، والمشاكل التي يجـري التعـرض 
ــاء،  لهـا في العدالــــة الدوليــــة. هـذا التقليـد الراسـخ جديـر بالثن

ولي عظيم الشرف أن أدلي بدوري ببياني في الجمعية. 
لـن أفـرض علـى الجمعيـة الاسـتمرار في قـراءة التقريـــر 
المـدون المطـروح أمامـها. وفي هـذا العـام، ولأول مـــرة، هنــاك 
موجز يسبق التقرير، وأرجو أن تجده الجمعيـة مفيـدا. ولكنـني 
أؤكد أن المحكمة عملت على وتيرة ثابتة طيلة العام الماضي. 

أولا، في حكـم صـدر في ١٣ كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٩، حكمت المحكمة في منازعة عرضتها عليها، في أيـار/ 
مــايو ١٩٩٦ بوتســوانا وناميبيــا بشــأن جزيــرة كاســـيكيلي/ 
سـيدودو. وقـررت المحكمـــة أن الجزيـرة تنتمـي إلى بوتســوانا، 
إلا أا ذكرت أن رعايا بوتسوانا وناميبيا والبواخر التي تحمــل 
علميــهما يجــب أن يحظــوا بالمســــاواة في المعاملـــة الوطنيـــة في 

الممرين المائيين المحيطين بالجزيرة. 
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ــــران/يونيـــه ٢٠٠٠،  ثم في حكــم صــدر في ٢١ حزي
أعلنت المحكمة عدم اختصاصها بالنظر في الطلب الذي قدمته 
جمهوريـة باكســـتان الإســلامية ضــد الهنــد في أيلــول/ســبتمبر 
ــــع ذلـــك،  ١٩٩٩ نتيجــة عــن تدمــير طــائرة باكســتانية. وم
ــــا  ذكَّـــرت المحكمـــة الطرفـــين بالتزامـــهما بتســـوية منازعام

بالوسائل السلمية، وفقا للمادة ٣٣ من الميثاق. 
وبنـاء علـى طلـب مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة 
بالإشارة إلى التدابير المؤقتـة ضـد أوغنـدا، أشـارت المحكمـة في 
ــــه ٢٠٠٠ إلى تدابـــير متنوعـــة ينبغـــي للطرفـــين  ١ تمــوز/يولي

اتخاذها. 
وأصــدرت المحكمــة كذلــك ١٠ أوامــر، واســـتمعت 
طيلـة خمسـة أســابيع إلى دفــوع شــفوية في القضيــة بــين قطــر 

والبحرين. وقد بدأت مؤخرا مداولاا في هذه القضية. 
وقد حددت المحكمة موعدا كذلك في تشرين الثـاني/ 
نوفمبر من هـذا العـام للاسـتماع في قضيـة لاغرانـد بـين ألمانيـا 
والولايات المتحدة، ولطلب بالإشارة إلى التدابير المؤقتة قدمته 

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا. 
وبالتــالي، تمكنــت المحكمــــة مــن النظــر، أو البـــدء في 
النظر في جميـع القضايـــا التي كانت جاهـــزة للسـماع. إلا أن 
ممـا يؤسـف لـه أنـــه يبــدو أن الأشــهر القادمــة ســتكون أكــثر 
صعوبــــة. فبينمــــا أُدرجـت ١٠ قضايـــا علـى قائمـــة المحكمــة 
عـام ١٩٩٤، و ١٢ قضيـة عـام ١٩٩٨، رأينـا أــا زادت إلى 
٢٥ قضيــة في أواخـــر عـــام ١٩٩٩، وهـــذا رقـــم جديـــد في 
سجلات تاريخ القضاء الدولي. ولا تزال أربـع وعشـرون مـن 

هذه القضايا مدرجة في جدول أعمال المحكمة الآن. 
وتشمل هذه القضايا نطاقا واسعا جــدا. فتتعلـق أربـع 
ـــة بــين  قضايـا منـها بالمنازعـات حـول الحـدود البريـة أو البحري
ــــن، والكامـــيرون  الــدول المتجــاورة. وتتضمــن قطــر والبحري
ونيجيريــا، وإندونيســيا وماليزيــا، ونيكــــاراغوا وهنـــدوراس. 

وهـذا نـوع تقليـدي مـن المنازعـات، ولكنـه معقَّـد ويســـتدعي 
تدقيق النظر في العوامل الجغرافية والتاريخية المتعددة، ويتطلـب 
حلا لمشاكل حساسـة. ومـع ذلـك، فـهو نـوع مـن المنازعـات 
اضطلعــت المحكمــة، ولا تــزال تضطلــع كذلــك، بــدور هـــام 
بشأنه، وتسهم بذلك إسهاما ضخما في صون السـلم والأمـن 

الدوليين. 
ويتصل شــكل تقليـدي آخـر مـن المنازعـات بالقضايـا 
التي تشكو فيها دولة أمام المحكمـة مـن أسـلوب المعاملـة الـذي 
يلقـاه أحـد رعاياهـــا مــن دولــة أخــرى. وتــدرج الآن ثــلاث 
قضايــا مــن هــذه الفئــة علــى قائمتنــا – إحداهــا بــــين ألمانيـــا 
والولايـات المتحـدة، والأخـرى بـين غينيـا وجمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطيــة، والثالثــة، وســجلت في الأســبوع المــاضي، بــــين 

جمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا. 
والقضية المتعلقة بمشـروع غابسـيكوفو – ناغيمـاروس 
بين هنغاريا وسلوفاكيا تتصــل بمنازعـة حـول ـر، وهـذا نـوع 
مألوف كذلك للمحكمة. وقد أصـدرت المحكمـة حكمـا مـن 
ناحيـة المبـدأ في تلـك القضيـــة عــام ١٩٩٧، ويعمــل الطرفــان 

الآن على الاتفاق على طرائق تنفيذه. 
وتتعلق قضايا أخرى بأحداث كانت كذلـك موضـع 
مناقشــة في الجمعيــــة العامـــة أو في مجلـــس الأمـــن أو موضـــع 
مقـررات اتخذاهـا. فرفعـت الجماهيريـة العربيـة الليبيـــة قضيتــين 
أمـام المحكمـة بشـأن منـازعتين بينـها وبـين الولايـات المتحـــدة، 
والمملكـة المتحـدة فيمـا يتعلـق بانفجـار طـائرة مدنيـة أمريكيـــة 
فـوق لوكـربي، اسـكتلندا. ورفعـت جمهوريـة إيـران الإســلامية 
دعوى إجرائية أمـام المحكمـة تتعلـق بتدمـير منصـات نفـط مـن 
ــــــامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨.  جــــانب الولايــــات المتحــــدة في ع
وسعت البوسنة والهرسك وكرواتيا، في طلبـين منفصلـين، إلى 
استصدار قرارين بإدانة يوغوسلافيا لانتهاك اتفاقية منع جريمة 
الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليـــها، لعـــــام ١٩٤٨. وتقيــــم 
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يوغوسـلافيا نفسـها دعـوى ضـد ١٠ دول أعضــاء في منظمــة 
ـــتي  حلــف شمــال الأطلســي، تطعــن في شــرعية الإجــراءات ال
ـــوفو. ورُفــض طلبــان مــن هــذه  اتخذـا هـذه الـدول في كوس
الطلبات �إن ليميني ليتيس� على أساس الافتقار الواضـح إلى 
ــــد  الاختصــاص القضــائي. ولا تــزال هنــاك ثمانيــة طلبــات قي
النظــر. وأخــيرا، تدعــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أــــا 
كـانت ضحيـة هجـوم مسـلح مـن طـرف بورونـــدي وأوغنــدا 

ورواندا. 
وكمـا نـرى، تـأتي هـذه المنازعـات مـن جميـع أركـــان 
العالم. وعشر منازعات منـها تقـع بـين دول أوروبيـة، وتتعلـق 
معظمها بالحالة في البلقان. وتتعلـق واحـدة بأمريكـا اللاتينيـة، 
واثنتـان بآسـيا. وهنـاك ســت منازعــات فيمــا بــين القــارات، 
وخمـس تتعلـق بـالدول الأفريقيـة فقـط. وتعـــرب المحكمــة عــن 
ارتياحها بصفة خاصة لملاحظتها التجاء الدول الأفريقية إليـها 

على نحو متكرر أكثر من أي وقت مضى. 
ــــير لأســـباب الحيويـــة اـــددة  وقــد أولي اهتمــام كب
ـــة. وســردت عوامــل تقنيــة متنوعــة: إنشــاء  للمحكمـة الدولي
دوائـر المحكمـــة؛ وتحســين الإجــراءات؛ وإنشــاء الأمــين العــام 
للأمـــم المتحـــدة لصنـــدوق لتقـــديم المســـاعدة في التســــويات 
القضائية للمنازعات؛ والثقة الأعظـم للـدول، وقـد أوحـى ـا 
وضـع المحكمـة موعـة القوانـين. وقـد اضطلـع كـل مـن هـــذه 
العوامل بدور، ولكنني أعتقـد أن السـبب الأساسـي يكمـن في 
موضع آخر. فيوضح التاريخ أنه يجري تقبل التسوية القضائيـة 
بقدر أكبر من اليسـر، بـل يـزداد الطلـب عليـها عندمـا تكـون 
الساحة الدولية أكثر هدوءا. وبـالعكس، ففـي فـترات اشـتداد 
التوتـر، تنحـو الـــدول بدرجــة أقــل إلى الالتجــاء إلى القضــاء. 
ومحكمة العدل الدولية الدائمة استمعت إلى كثير مـن القضايـا 
خلال العشرينات، ولكن الصمت خيم على قاعـة المحكمـة في 
الثلاثينـات. وفي السـبعينات، شـهدت محكمـــة العــدل الدوليــة 

أيضا نشاطا محدودا؛ والآن، يجري الالتجاء إليــها مـرات أكـثر 
وتتمتع بنشاط أكبر من أي وقت مضى. 

ولأن المحكمـة تعـي هـذا التطـور وتتـوق إلى أن تتــواءم 
معه، فقد دأبت منذ سنوات عديـدة علـى اتخـاذ تلـك التدابـير 
في إطار اختصاصها ردا على هـذه الحالـة. أولا، أنشـأت لجنـة 
لترشيد عمل السجل. وأوصت اللجنة بتدابـير متنوعـة نفـذت 
بشـكل تدريجـي. واتخـذت المحكمـة أيضـا خطـوات كبـيرة نحـو 
ــــن طريـــق اســـتخدام  تحديــث أســاليب عملــها واتصالاــا ع
تكنولوجيـات جديـدة للمعلومـات، بمـا فيـها بـدء موقـــع علــى 
ـــد كبــير، أشــرتم إليــه، ســيدي  شـبكة الإنـترنت نـاجح إلى ح
الرئيس، وهذا الموقع يزوره يوميا ما يقرب مـن ٠٠٠ ٢ زائـر 

ويصل عددهم أحيانا إلى ٠٠٠ ٢٠ في أيام الذروة. 
ــــن  وســعت المحكمــة أيضــا إلى مزيــد مــن التعــاون م
الأطراف في أداء العدالة. وعلى وجه الخصوص، أبلغـت تلـك 
الأطــراف برغبتــها في أن تــرى خفضــــا في عـــدد المذكـــرات 
المتبادلة، وفي حجم المرفقات بالمذكرات وفي طول المرافعـات. 
وتعليقــات المحكمــة كــان لهــا الأثــر المرغــوب فيــه في بعــــض 
القضايا الجديدة. وفي قضية بين ألمانيا والولايات المتحدة، سر 
المحكمة أن ترى أن عدد المذكرات المكتوبة اقتصر على وثيقـة 
واحدة من كل طرف، وأن المناقشــات الشـفوية تحـددت بمـدة 
أسبوع واحد فقط. ولكن، في حالات أخرى، ظلـت ملفـات 
القضايا كبيرة الحجم بشكل مثير للانزعاج. والوثـائق المقدمـة 
في دعوى البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا تبلغ عـدة آلاف 
من الصفحات، وسعى أحد الأطراف إلى طلب دعـوة المئـات 
مـن الشـــهود. بالإضافــة إلى هــذا، فــإن ازديــاد الاعتراضــات 
الأوليـة، والدعـاوى المضـادة والطلبــات الخاصــة ببيــان تدابــير 

مؤقتة ظل يعوق العديد من الدعاوى. 
وفي ١٩٩٧ اتخــذت المحكمــة قــرارات مختلفــة تتعلـــق 
بمداولاـا أبلـغ الرئيـس شـــويبل الجمعيــة العامــة ــا في ذلــك 
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الوقت. وقد واصلت المحكمة اتباع هـذا الطريـق. وبينمـا يعـد 
القضاة عادة مذكرات مكتوبة تبـين آراءهـم قبـل كـل مداولـة 
مــن المــداولات، تم التخلــي عــن هــذا الإجــراء علــى أســـاس 
تجريبي، ليس فقط بالنسبة للنظر في الطلبات المستعجلة لاتخـاذ 
تدابير مؤقتة، وإنما أيضا في دعاوى تتعلــق باختصـاص المحكمـة 
أو مقبولة الطلبات. وفي مناسبات عديدة بدأت المحكمة النظر 
في دعاوى عديدة في نفس الوقت. على سبيل المثـال في شـهر 
ـــــر  حزيـــران/يونيـــه المـــاضي، عندمـــا قدمـــت البحريـــن وقط
مرافعاما الشفوية، كـانت المحكمـة تتـداول بشـأن قضيـة بـين 
الهنـد وباكسـتان وبشـأن التدابـير المؤقتـة الـتي سـعت جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية إلى اتخاذها. 
وهذه الخطوات لن تكـون كافيـة، مـع هـذا، لمواجهـة 
الوضع في السنوات المقبلة. إن الموارد الماليـة والبشـرية الخاصـة 
بالمحكمـة لم تعـد كافيـة لتقـوم بمهمتـها علـى النحـــو المناســب. 
وما لم تتلق الموارد الضرورية، ستجد نفسـها مضطـرة، ابتـداء 
مـن سـنة ٢٠٠١، إلى تـأجيل إصـــدار الأحكــام في عــدد مــن 
الدعاوى التي ستكون معدة لاتخاذ قـرارات. وابتـداء مـن عـام 
٢٠٠٢، قد تستغرق هذه التـأجيلات عـدة سـنوات في بعـض 
القضايا. وهذا غير مقبول. فتأجيل العدالـة إنكـار لهـا. عـلاوة 
على ذلــك، فـإن تـأجيل القضايـا لفـترات طويلـة لـن ينـال مـن 
أداء المحكمة لحل التراعات فحسب، وإنما أيضا مـن دورهـا في 
منـع وحـل الأزمـات الدوليـة بـل، ولأكـــن صريحــا، في صيانــة 

السلم والأمن. 
إن المحكمة تدرك إدراكا تاما المصاعب المالية الخاصـة 
بــالأمم المتحــدة. ووضعــت هــــذه المصـــاعب في الاعتبـــار في 
الماضي بالحد من طلباا، وهـي ممتنـة امتنانـا خالصـا للجمعيـة 
العامة لمنحها أربعة مناصب إضافيـة في ١٩٩٩. إلا أن النحـو 
الحـالي في رفـع الدعـاوى سـيتطلب، مـع هـذا، زيـــادات أكــثر 
كثـيرا في عـدد الموظفـــين. إن المحكمــة، علــى خــلاف أجــهزة 
أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة، لا يمكنـها أن توائـم برامجـها مـــع 

المــوارد؛ بــــل إن المـــوارد يجـــب أن تـــواءم لتفـــي بالتوقعـــات 
المشروعة للدول التي تلجأ إليها. 

واللجنة الاستشارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة كـانت 
تعي هذا في عام ١٩٩٩، لأا أثنت على المحكمة �لمـا اتخذتـه 
من إجراءات من أجـل معالجـة حجـم العمـل المـتزايد في إطـار 

ميزانية متشددة� (A/54/7، الفقرة ثالثا – ٢) وأوصت 
�باسـتعراض الآثـار المترتبـــة في المــوارد علــى 
[الزيادة الكبيرة في عدد القضايا] لضمان عدم التأثـير 
ــــدرة المحكمـــة علـــى تنفيـــذ ولايتـــها�.  الســلبي في ق

 (٣ – (المرجع نفسه، الفقرة ثالثا 
والجمعيـــة العامـــة نفســـها لاحظـــت بقلـــــق عندمــــا 

اعتمدت آخر ميزانية للمحكمة 
ـــة  �أن المـوارد المقترحـة لمحكمـة العـدل الدولي
غـير متناسـبة مـع عـبء العمـــل المتوقــع، وتطلــب إلى 
الأمـين العـام أن يقـترح مـوارد كافيـة فـهذا البـــاب في 
ســياق الميزانيــة البرنامجيــــة المقترحـــة لفـــترة الســـنتين 
٢٠٠٢-٢٠٠٣، تراعى فيها الزيادة في حجم العمل 
ـــير المــتراكم مــن وثــائق المحكمــة�.  ـا والحجـم الكب

(القرار ٢٤٩/٥٤، الفقرة ٨٩) 
إن ميزانيـة المحكمـة السـنوية أكـثر مـن عشـرة ملايـــين 
دولارات بقليل، أي أقل من ١ في المائـة مـن ميزانيـة المنظمـة، 
ـــام ١٩٤٦.  وهــذه النســبة أقــل مــن تلــك الــتي كــانت في ع
وميزانية المحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة تقـترب 
من ١٠٠ مليون دولار في سنة ٢٠٠٠، أي مـا يعـادل تقريبـا 
١٠ أمثــال ميزانيــة محكمتنــا. ويعمــل في قلــم المحكمــة تلــــك 
حوالي ٨٠٠ موظف بينما يعمل في قلـم محكمتنـا ٦١ موظفـا 
ـــه أن هذيــن الجــهازين القضــائيين ليســا  فقـط. ومـن المسـلم ب
متمـاثلين تمامـا. ولكـن تلـك الأرقـام تبـين بوضـوح أن الـــدول 
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يمكنـها أن تدعـم عمـل المحـــاكم الدوليــة عندمــا تتوفــر الإرادة 
لذلك. 

وحـتى تفـي المحكمـة باحتياجاـا، ســتطلب ائتمانــات 
ـــة ملايــين دولار  تكميليـة وزيـادة في الميزانيـة تبلـغ حـوالي ثلاث
كـل عـام خـلال السـنتين المـــاليتين المقبلتــين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
ـــون  وبالتـالي سـتزيد ميزانيتـها إلى مـا يزيـد قليـلا علـى ٢٦ ملي
دولار خـــلال السنتيــــن، ويزيــــد عــــــدد موظفيهــــــا بمقــدار 
٣٨ موظفا، ومع هــــذا، فـإن عــــدد موظفـي قلــــم المحكمــــة 

لن يصل إلى مائة فرد. 
ــا  إن القضـاة، إذ يضطـرون إلى النظـر في ملفـات قضاي
يحتوى بعضها على ٠٠٠ ٥ إلى ٠٠٠ ٧ صفحـة والاسـتماع 
إلى مرافعــات مطولــة لا يمكــن تجنبــها أحيانــا، لا يمكنـــهم أن 
يتداولوا في أكثر من قضيتين أو ثلاث كل عام دون مسـاعدة 
ــانونيين  مناسـبة. إن معظـم المحـاكم العليـا الوطنيـة توفـر كتبـة ق
لمســـاعدة القضـــاة في جملـــة أمـــور، منـــها القيـــام بالأبحــــاث 
الضروريــة بشــأن قــانون الدعــاوى والدراســات الأكاديميــــة. 
ـــى معظــم المحــاكم الدوليــة: محكمــة  وينطبـق نفـس الشـيء عل
العــدل الأوروبيــة، حيــث يســاعد كــل قــاض ثلاثـــة كتبـــة؛ 
ـــص الــبروتوكول  والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان الـتي ين
ـــق باتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات  رقـم ١١ المرف
الأساســية علــى اســــتحداث وظـــائف لكتبـــة قـــانونيين ـــا؛ 
والمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة حيـث يسـاعد 
كل قاض كاتب واحد. ونفس الحل مطلوب بالنسـبة لمحكمـة 

العدل الدولية. 
وقلم المحكمة لن يكون قادرا علـى القيـام بعملـه دون 

زيادة كبيرة في عدد موظفيه. 
ولدى إدارة الشؤون اللغوية ست وظـائف فقـط (بمـا 
فيــها وظيفــة رئيــس الإدارة). وتتكــــون الشـــعبة الماليـــة مـــن 
موظفــين اثنــين مــن الفئــة الفنيــــة، وكذلـــك إدارة الصحافـــة 

وشـؤون الإعـلام. وكثـير مـن رؤســـاء الإدارات ليــس لديــهم 
كتبـة للقضـــاة ويتعــين علــى بعــض القضــاة أن يتشــاركوا في 
خدمات كاتب واحد. وعلى الرغم من أن الرئيس لديه أمـين 
مكتب، فإنه لا يتمتع بأي مساعدة إدارية أو قانونية أخرى. 

ومـن ثم فـهذه صرخـة تحذيـر حقيقيـة أنـا مضطـــر لأن 
أطلقها أمام الجمعية اليوم. وفي كثير من البلدان تتربع السـلطة 
القضائيـة في قصـــور تاريخيــة فخمــة ولكنــها تفتقــر في بعــض 
ـــــتي تلزمــــها لأداء  الأحيـــان إلى المـــوارد الماليـــة الضروريـــة ال
وظيفتـها. وهـذا هـو الحـال مـع محكمـة العـدل الدوليـــة. وبيــد 
الجمعية أن تقرر ما إذا كانت المحكمة، وهي الجـهاز القضـائي 
الرئيسي للأمم المتحدة، سـتترك للمـوت البطـئ أم أن الجمعيـة 

ستمنحها المال الكافي لكي تعيش. 
إلا أنـني لا أود التوقـف عنـــد هــذا الحــد في الدراســة 

المتعلقة بمحاكم العدل الدولية. 
ثمــة مشــكلة أشــار إليــها أســــلافي وأود أن أســـترعي 
انتباهكم إليها بإيجاز اليوم: وهي المشكلة التي يفرضها انتشـار 

المحاكم الدولية على القانون الدولي واتمع الدولي. 
هـذه الظـاهرة اسـتجابة جزئيـة للتغـيرات الـتي طـــرأت 
علـى العلاقـات الدوليـة. وهـي تعـــبر عــن مزيــد مــن الثقــة في 
العدالة وتمكن القانون الدولي مـن التطـور في مجـالات مـتزايدة 

التنوع. 
إلا أـا تجلـب معـها مشـكلات سـأتطرق إليـها بمزيـــد 
ـــل أمــام اللجنــة السادســة. فــهي أولا، تــؤدي إلى  مـن التفصي
حـالات مـن التداخـل في الاختصاصـات القضائيـــة، ممــا يفتــح 
الباب أمام الــدول الطالبـة إلى أن تسـعى للجـوء لتلـك المحـاكم 
التي تعتقد، خطأ أم صوابا، أا ستكون أكثر تقبلا لحججـها. 
وهـذا الانتقـاء للمحـاكم، كمـا يطلـق عليـــه عــادة، قــد يحفــز 
ــــة غـــير  الخيــال القضــائي في الواقــع، ولكنــه يخلــق أيضــا بلبل
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مرغوب فيها. وهو، فوق كـل شـئ، قـد يشـوه إقامـة العـدل، 
التي أرى أا يجب ألا تخضع لقانون السوق. 

ويـؤدي تداخــل الاختصاصــات القضائيــة أيضــا مــن 
ــــة معينـــة علـــى  خطــر تنــازع الأحكــام، إذ قــد تعــرض قضي
محكمتين في نفس الوقت، فيصدران فيها حكمين متعـارضين. 
وقــد تعــين علــى النظــم القانونيــــة الوطنيـــة أن تواجـــه هـــذه 
المشكلات لزمن طويـل. وحلـوا تلـك المشـكلات في معظمـها 
ـــيز. ولكــن النظــام الــدولي  بإنشـاء محـاكم الاسـتئناف أو التمي

عاجز في هذا الصدد. 
أخـيرا، إن انتشـار المحـاكم الدوليـة يتســـبب في نشــوء 
مخاطر شديدة تتعلق بتنـازع الفقـه القـانوني، لأن نفـس الحكـم 
القانوني قد يأخذ تفسيرات مختلفـة في قضايـا مختلفـة. ويشـكل 
ذلـك خطـورة كبـيرة علـى وجـه الخصـوص، لأننـا نتعـامل مــع 
المحـاكم المتخصصـــة، الــتي تميــل إلى تفضيــل نظمــها الخاصــة. 
ويمكن الاستشهاد بأمثلة شتى في هذا الصدد بالفعل. وهكذا، 
أهملـت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة، وهــي 
تحكـم في وقـائع قضيـة تـاديك، سـابقة قانونيـة قررـــا محكمــة 
العـدل الدوليـة في الـتراع بـين نيكـاراغوا والولايـات المتحـــدة. 
فقـد وجـدت محكمـة العـدل الدوليـة أـا لا تسـتطيع أن تعتـــبر 
الولايات المتحدة مسؤولة عن أفعال ارتكبتها حركة الكونـترا 
في نيكـاراغوا إلا إذا كـــانت لهــا �ســيطرة فعــــلية� عليـــــها. 
وبعد انتقــــاد الرأي الذي انتـهت إليـــه الـــمحكمة، اعتمـدت 
المحكمـــة الجنــــــــائية الدوليـــــة معيـــارا أقـــل تشـــددا بالنســــبة 
لتصرفــات يوغوســلافيا في البوســــنة والهرســـك. واســـتبدلت 
مفهوم �السيطرة الفعلية� بمفـهوم �السـيطرة العامـة�، ومـن 
ـــــاق الــــظروف الـــتي يجـــــوز فيـــها للــــدولة  ثم وســـــعت نطـ
مــمارسة مسـؤوليتها فيما يتعــلق بالإجـــراءات الـتي تتخـــذها 

في أراض أجنبية. 

ـــذا المخــرج، فــإن  وبغـض النظـر عمـا يـراه المـرء في ه
التناقض الذي ينشأ عن ذلك يقدم دليلا واضحـا علـى الخطـر 
الذي يتهدد تماسك القانون الدولي من جراء انتشار المحاكم. 

فما الذي يمكن عمله لضمان أن هذا الوضع لن يخلق 
غموضــا خطــيرا فيمــــا يتعلـــق بمضمـــون القـــانون في أذهـــان 
ــــؤدي في  الأطــــراف الفــاعلـــة علــى المســرح الــدولي، وألا يـ
نـــهاية المطـاف إلى تقييــد الــدور الــذي يقــوم بــه القــانون في 

العلاقــات بين الدول؟ 
يبـدو مـن الضـروري إصـــدار تعليــق أولي علــى هــذه 
النقطـة. فقبـل إنشـاء محكمـة جديـدة ينبغـي أن تسـأل الســلطة 
التشريعية الدولية نفسها، في رأيي، عما إذا كـانت المـهام الـتي 
تعتزم تخويلها للمحكمة الدولية الجديـدة لا يمكـن الاضطـلاع 

ا على النحو الواجب من قبل محكمة قائمة بالفعل. 
وينبغـي للقضـاة أنفسـهم أن يدركـوا خطـورة تفتيــت 
ـــار  القــانون، بــل وتنــازع قــانون الدعــوى الناشــئ عــن انتش
ـــة أمــر حيــوي.  المحـاكم. إن إقامـة حـوار بـين الهيئـات القضائي
وتقف محكمة العدل الدولية، وهي الجـهاز القضـائي الرئيسـي 
للأمم المتحدة، على أهبة الاسـتعداد لتكريـس نفسـها لتحقيـق 

هذا الهدف إذا ما حصلت على الموارد اللازمة. 
لكن الاعتمــاد المـطـــلق علـى حـــكمة القـضــــاة قـــد 
لا يكـون كافيـا. وفي رأيـي أن العلاقـة بـــين المحــاكم الدوليــة، 

ينبغي هيكلتها بصورة أفضل. 
ومـع أخـــذ كــل هــذا في الاعتبــار، أقــترح أن تعمــل 
محكمــة العــدل الدوليــة كمحكمــة اســتئناف أو تميــيز بشـــأن 
الأحكـام الـتي تصدرهـا جميـع المحـاكم الأخـرى. ولا شـــك أن 
ذلك سيكون حلا مثاليا ولكنه يتطلب إرادة سياسية قوية من 
جانب الدول، ولست على ثقة من وجود مثل هذه الإرادة. 

ثمة آلية أخرى أشار إليها سـلفي في العـام المـاضي، في 
هـذه الجمعيـة ذاـا، وأعتقـد أنـه مـن المناسـب أن نرجـع إليــها 
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اليـوم. فلكـي نقلـل مـن مخـاطر الاختـلاف في تفســـير القــانون 
الـدولي، أليـس مـن المناسـب أن نشـجع مختلـــف المحــاكم علــى 
التماس الفتــاوى في بعـض القضايـا مـن محكمـة العـدل الدوليـة 

عن طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة؟ 
ويمكن لهذا الإجـراء أن يتخـذ حـتى مـن جـانب تلـك 
المحـاكم الدوليـة الـــتي ليســت أجــهزة في الأمــم المتحــدة مثــل 
المحكمة الدولية لقانون البحار والمحكمة الجنائية الدولية المقبلة. 
وقـد طلـب مجلـس عصبـة الأمـم فتـاوى بالنيابـة عـن منظمــات 
ـــاذا لا تحــذو الجمعيــة  دوليـة أخـرى ومـن الصعـب أن نفـهم لم
العامـة حـذوه. وربمـا يمكـن إنجـاز ذلـك عـن طريـق اتخـاذ قــرار 
مناسب، لا يحث المحاكم التي أنشأا فقط وإنمـا أيضـا المحـاكم 
مـن خـارج منظومـة الأمـم المتحـدة علـى الرجـوع إلى محكمـــة 

العدل الدولية من خلال الجمعية العامة. 
إن اتمـع الـدولي بحاجـة إلى قضـاة. وهـو بحاجـــة إلى 
قضـاة لديـهم المـوارد الضروريـة الـتي تمكنـهم مـــن الاضطــلاع 

بمهامهم. وهو بحاجة إلى قضاة يعملون في خدمة القانون. 
وإنــني أؤكــد للجمعيــــة أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة 
ستواصل أداء هذه الواجبات الموكلة إليها حاليا ـذه الـروح، 
وهي على أتم استعداد للقيام بمهام أخرى قـد يعـهد ـا إليـها. 

وهي تعول على مساعدة الجمعية في تحقيق هذه الأهداف. 
السيد ياتشي (اليابــان) (تكلـم بالانكليزيـة): بسـرور 
وشـرف بـالغين أخـــاطب الجمعيــة تحــت رئاســتكم، ســيدي، 

بالنيابة عن حكومة اليابان. 
ـــم هــذه الفرصــة ليــهنئ القــاضي  يـود وفـدي أن يغتن
غيلـبرت غيـوم علـى انتخابـه رئيسـا لمحكمـة العـدل الدوليـــة في 
ــازة  شـباط/فـبراير مـن هـذا العـام. ونثـق بأنـه تحـت قيادتـه الممت
ـــا الصعبــة المعروضــة عليــها.  سـتتناول المحكمـة بفاعليـة القضاي
ويـود وفـدي أيضـــا أن يعــرب عــن تقديــره للقــاضي ســتيفن 

شويبل رئيس المحكمة السابق على إسهاماته القيمة. 

لقد استمعنا للتـو للرئيـس غيـوم وهـو يعـرض تقريـره 
المفصل الممتاز عن الحالة الراهنة لمحكمة العدل الدوليــة. وكمـا 
قـال الرئيـس شـــويبل في تقريــره العــام المــاضي، فــإن المحكمــة 
وطـدت وضعـها بحـزم بوصفـها أعلـى هيئـة قضائيـة في العــالم. 
فـهي الجـهاز القضـــائي الرئيســي للأمــم المتحــدة ولهــا تــاريخ 
طويـل، وهـي أوسـع ســلطة قضائيــة ماديــة، وأكــثر ســلطات 
التشريع وإعمال القانون دقة. وتجـدر الإشـارة إلى أن صـاحبي 
الجلالـة، امـبراطور وامـبراطورة اليابـان، تقديـرا منـــهما للقيمــة 
العاليــة الــتي تمثلــها المحكمــة، قامــا بزيارــا بمناســبة زيارمـــا 
الرسميـة لهولنـدا في أيـــار/مــايو مــن هــذا العــام. ونحــن ممتنــون 
للـترحيب الحـار الـذي قوبـل بـــه صاحبــا الجلالــة في المحكمــة، 

وللإشارة الرقيقة إلى هذه الزيارة في التقرير. 
إن أهميـة حكـم القـانون في اتمـع الـدولي ليســـت في 
ـــع أنــه إزاء مــا نشــاهده مــن زيــادة  حاجـة إلى تـأكيد. والواق
مؤسـفة في عـدد الصراعـات الإقليميـة الـتي اندلعـت منـذ ايــة 
الحرب الباردة، فإن اليابان تؤمن بـأن حكـم القـانون سـيصبح 
أكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين، وأن الهدف من إنشـاء 
ـــانون الــدولي والمحافظــة عليــها أصبــح أمــرا  هيئـة متكاملـة للق
ضروريا. وفي ظل الحالة الراهنة التي تتغير فيها الحقائق العالميـة 
بسرعة متزايدة، فإن دور محكمة العدل الدولية، بوصفـها آليـة 
موثوق ا لتعزيز السـلم والأمـن الدوليـين، أصبـح أكـثر أهميـة 
ــذل  مـن أي وقـت مضـى. ويتعـين علـى الـدول الأعضـاء أن تب
أقصــى جــهد ممكــن للتعــاون في الإســــهام في أن يكـــون أداء 

المحكمة أكثر فعالية. 
إن الكلام الذي لا يصحبه عمـل مناسـب لا جـدوى 
منه. وعلى الحكومات أن تعمل وفقا للمبادئ التي تؤمـن ـا. 
ــــة العـــدل  ولســنوات عديــدة تتــأكد أهميــة تعزيــز دور محكم
الدولية. ففي عام ١٩٧٤ اتخذت الجمعيـة العامـة قـرارا بشـأن 
إعادة النظــر في دور المحكمـة سـلمت فيـه بأنـه مـن المستحسـن 
أن تــدرس الــدول إمكــان القبــول بالولايــة الإلزاميــة لمحكمـــة 
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العدل الدولية. ويسترعي القرار نظر الدول إلى فـائدة تضمـين 
المعاهدات أحكاما تنـص علـى أن تحـال المنازعـات إلى محكمـة 
العدل الدولية، وعلـى إمكانيـة الاسـتفادة مـن دوائـر المحكمـة. 
ويوصي القرار أيضا بأن تقوم أجهزة الأمم المتحدة باستخدام 

فتاوى المحكمة. 
وفي عام ١٩٨٩ وبناء علـى مبـادرة مـن الأمـين العـام 
في ذلـك الوقـت خافيـير بــيريز دي كويــلار، أنشــئ صنــدوق 
الأمم المتحدة الاستئماني لمسـاعدة الـدول في تسـوية التراعـات 
عــن طريــق محكمــة العــدل الدوليــة. وفي عــام ١٩٩٢ أشـــار 
الأمين العام في ذلـك الوقـت بطـرس بطـرس غـالي، في تقريـره 
�خطـة للسـلام� إلى الأهميـة المـتزايدة لـدور المحكمـة بوصفــها 
أداة لتسوية المنازعات الدوليــة، وشـجع الـدول الأعضـاء علـى 
قبول الولاية الإلزامية العامـة للمحكمـة دون تحفـظ قبـل ايـة 
عقـد الأمـم المتحـدة للقـانون الـــدولي في عــام ٢٠٠٠، وعلــى 
اســتخدام الولايــة الإلزاميــة لدوائــر المحكمــة ودعــــم وتعزيـــز 
استخدام الصندوق الاسـتئماني. ومنـذ عـام ١٩٩٣ يشـار إلى 
تعزيـز دور محكمـــة العــدل الدوليــة في القــرار الخــاص بتقريــر 
اللجنة الخاصة بشأن ميثاق الأمم المتحدة وتعزيـز دور محكمـة 
العدل الدولية. وفي العام الماضي اتخـذت الجمعيـة العامـة قـرارا 
خاصـا بشـأن مسـألة تعزيـز محكمـة العـدل الدوليـــة. فمــا هــي 

الإنجازات التي حققناها بالفعل؟ 
يؤمن وفد بلادي بأن تعزيز السلم عن طريق التسوية 
القضائية للمنازعات الدولية وتطويـر مجموعـة القـانون الـدولي 
أصبح قيمة عالمية لا تقبل الجدل. وتلتزم اليابان بمبـدأ التسـوية 
السـلمية للتراعـــات وينعكــس ذلــك في حقيقــة أــا مــن بــين 
الدول التي قبلت الولاية القضائية الإلزامية للمحكمـة، وذلـك 
بإيـداع إعــــلان في هذا الصدد وفقا للفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 

وكبلـد يكـرس نفسـه بحـزم وتصميـم للسـلم واحــترام 
القانون الدولي، ما فتئت اليابان تدعم المناشدات المختلفة التي 
توجــــهها الــمحكمة أو الهيئـات الأخـرى الـتي تنـهض بنشـــر 
القـانون الـدولي. فعلـى سـبيل المثـال، تقـــدم اليابــان منــذ عــام 
١٩٧٠ بصـــفة مســـتمرة إسـهاما ماليـا إلى أكاديميـــة القانـــون 
الـدولي في لاهـاي، لبرنـــامجها التقليـدي للدراســـات الصيــــفية 
والأنشطـــة العــــامة. ويلقـي العلمـــاء اليابــانيون محــاضرات في 

الأكاديمية. 
وإيمانـا منـا بـأن المنازعـات ينبغـي أن تحـل عــن طريــق 
القضـاء وليـس بالقتـال، فـإن اليابـــان تقــدم منــذ عــام ١٩٩١ 
إسـهامات سـنوية للصنـــدوق الاســتئماني لمســاعدة الــدول في 
تسـوية المنازعـات عـن طريـق محكمـة العـدل الدوليـة. وبلغـــت 
جملــة إســهاماا حــتى اليــــوم ٠٠٠ ٢٢٨ دولار. وبالمناســـبة 
يغتنم وفد بلادي هذه الفرصة ليتقدم بطلبـه المشـروع للأمانـة 
العامـة للأمـم المتحـدة بـــأن توفــر تقــارير ســنوية عــن أنشــطة 
الصندوق للجمعية العامـة. ولا يسـاور وفـد بـلادي أي شـك 
ـــت مســاعدات عــن طريــق الصنــدوق  في أن البلـدان الـتي تلق
تشعر بالامتنــان لـه وأن الصنـدوق يسـتخدم بفعاليـة. وترغـب 
حكومة اليابان في مواصلة تقـديم إسـهامات سـنوية للصنـدوق 
كوســيلة لتعزيــز التســوية الســــلمية للمنازعـــات. وفي نفـــس 
الوقــت يجــب، مــع ذلــك، أن تظــــل مســـؤولة أمـــام دافعـــي 
الضرائـب اليابـانيين. ولهــذا يطلــب وفــد بــلادي مــن الأمانــة 
ـــة العامــة بتقــارير ســنوية عــن أنشــطة  العامـة أن تـزود الجمعي
الصنـدوق وعـن مركـزه المـالي، وذلـك وفقـــا للفقــرة ١٥ مــن 
ـــن تســتطيع  ولايـة الصنـدوق ومبادئـه التوجيهيـة وقواعـده. ول
الحكومةأن تواصل دعمها لهذه الأنشطة القيمة إلا إذا توفـرت 

الشفافية في العمليات التي يقوم ا الصندوق. 
وعلاوة على ذلـك أسـهمت اليابـان في العـام المـاضي 
بمبلـــغ ٠٠٠ ٤٠ دولار لإنشـــاء متحـــف المحكمـــــة، وذلــــك 
استجابة لمناشدة محكمة العدل الدوليـة. ويـأمل وفـدي مخلصـا 
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أن يسـاعد المتحـف في تعزيـز التـــاريخ المشــرف للمحكمــة في 
خدمة التسوية السلمية للمنازعات منـذ أول مؤتمـر للسـلام في 
عام ١٨٩٩، فضلا عن عمل وإنجازات سـلفها محكمـة العـدل 

الدولية الدائمة. 
ويتجلى الــتزام اليابـان إزاء المحكمـة أيضـا فيمـن تـزود  
المحكمة م مـن أفـراد علـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة. وكمـا 
أشار الرئيس غيوم في كلمته للـترحيب بصـاحبي الجلالـة إبـان 
زيارمـا فـإن تـاريخ اليابـان في المسـاهمة في الفقـه العـــالمي مــن 
خلال القانونيين وأساطين القانون فيها طويل يعـود إلى إنشـاء 
المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي. وقـد عمـل ثلاثـة مـــن رجــال 
القـانون البـارزين في اليابـان قضـاة في المحكمـة الدائمـــة خــلال 

فترة وجودها. 
وبعـد إنشـاء محكمـــة العــدل الدوليــة، كــان القــاضي 
تاناكا أول ياباني يعمل ا. ويعمل القاضي أودا حاليـا ضمـن 
هيئة المحكمة؛ وستنتهي مـدة عملـه الثالثـة في هـذا المنصـب في 

شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
ـــان أن أغتنــم هــذه الفرصــة  وأود باسـم حكومـة الياب
لأعلن أا قد قررت التقدم بمرشح جديـد للانتخـاب لعضويـة 
المحكمة في عام ٢٠٠٢. وتحدوها في ذلك الرغبـة المخلصـة في 
أن تواصل الإسهام في محكمة العدل الدوليـة، الـتي ستكتسـب 
رسالتها النبيلة مزيدا من الأهمية في الألفية الجديدة. وفي ختـام 
ملاحظاتي، أود أن أؤكد من جديد بالنيابـة عـن وفـدي وعـن 
حكومة اليابان ما نعلقه من أهميـة كبـيرة علـى أعمـال محكمـة 
العـدل الدوليـة الـتي لا تقـدر بثمـن بوصفـها الجـــهاز القضــائي 

الرئيسي للأمم المتحدة. 
السـيد نيــهاوس (كوســتاريكا) (تكلــم بالاســبانية): 
اسمحــوا لي في البدايــة بــأن أوجــه الشــكر إلى محكمــة العــدل 
الدولية للتقرير المعروض علينا فضلا عن البيان التقديمــي الـذي 
أدلى به رئيس المحكمة القـاضي غيلـبرت غيـوم. وأود أيضـا أن 

أزجي التهنئة من خلالكم يا سـيدي الرئيـس للقـاضي تومـاس 
بويرغينثال على انتخابه مؤخرا لعضوية هذه المحكمة السامية. 
ويدرك بلدي عمق معرفـة القـاضي بويرغينثـال الفنيـة 
وخبرته ومقدرته ويعرب عن تقديره لها. وقـد حظينـا بشـرف 
استقباله في مناسبات متعددة في كوستاريكا بصفته عضـوا في 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي تتخذ مقرهـا في 

سان هوزيه ورئيسا لها. 
وقـد أصبحـت التسـوية القضائيـة للمنازعـات عنصـــرا 
رئيسيا في تعزيز العلاقـات السـلمية بـين الـدول. ونعلـم جميعـا 
ـــة للقــانون أو  حـالات حـول فيـها تسـييس التفسـيرات المختلف
للحقـائق إلى أشـكال مـن التـهديد للســـلام والأمــن الدوليــين. 
ويمكن أن تؤدي التراعات الإقليميـة بصفـة خاصـة إلى تصعيـد 
عسكري. ولهذا السبب فإن محكمة العدل الدولية تقوم بـدور 
جوهري في التخفيف من حدة التوتـرات العسـكرية وفي حـل 

الخلافات بين الدول بصورة ائية. 
وفي هذا السياق، يعرب وفدي عن ترحيبـه بالإسـهام 
الذي تقدمه محكمة العدل الدولية لتحقيـق الاسـتقرار العـالمي. 
كما تؤدي هــذه المحكمـة، بوصفـها الجـهاز القضـائي الرئيسـي 
للأمم المتحدة، دورا محوريا في التطوير المطرد للقـانون الـدولي 
المعـاصر. ولا يقتصـر فقهـها سـواء فيمـا يتعلـــق بالمنازعــات أو 
بالفتاوى الاستشارية على توفير رأي قانوني فـاصل للأطـراف 
ـــير الإيضــاح للــدول الأخــرى  في الـتراع بـل يشـمل أيضـا توف

بشأن مجالات القانون الغامضة أو المثيرة للجدل. 
ونشير مع الترحيب إلى الدعاوى الكثيرة التي اتخـذت 
فيـها المحكمـة مواقـف تقدميـة عـززت تطويـر النظـــام القــانوني 
ـــه. ونــرى في هــذا الصــدد أنــه يجــب  الـدولي ووطـدت أركان
ــــإصرار أداء دورهـــا بصفتـــها جهـــة  للمحكمــة أن تواصــل ب

التفسير المرجعية لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
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ويـدرك وفـدي أيضـا مـا واجهتـه المحكمـة في الأعـــوام 
الأخــيرة مــن صعوبــات عمليــة، تعــزى إلى الزيــادة في عــــدد 
الدعـاوى والطلبـات المقدمـة للحصـــول علــى فتــاوى. وكمــا 
أشرنا في مناسبات أخرى، نرى أن الزيـادة في عـدد الدعـاوى 
علامـة إيجابيـة علـى إرادة الـدول الامتثـــال لمبــادئ القــانون في 
ممارســة علاقاــا الدوليــة. ونعتقــد لهــذا الســبب أنــه ينبغــــي 

التشجيع على المزيد من الرجوع إلى المحكمة. 
ومـن الأمـور الحيويـة أن تـزود المحكمـة بمـا يكفـي مــن 
ـــامل مــع الالتزامــات الجديــدة المقترنــة  المـوارد والموظفـين للتع
بالزيــادة في عــدد القضايــا. ويؤيــد وفــدي إجــــراء زيـــادة في 
مســتويات المــلاك الوظيفــي للمحكمــة، بمــا في ذلــك زيــــادة 
موظفي المكتبة والحواسيب والسكرتارية، بالإضافـة إلى توفـير 
فريـق مـن الفنيـين المحـترفين لتقـديم المسـاعدة القانونيـة للقضـــاة 

ولرئاسة المحكمة. 
وبالرغم من ذلـك، نعتقـد اعتقـادا جازمـا بأنـه يتعـين 
علـى المحكمـة، بـالتوازي مـع الزيـادة في ميزانيتـها، أن تواصـــل 
بـذل جـهودها الراميـة لتحســـين ممارســاا وأســاليب عملــها. 
ونعرب عن تقديرنا، في هذا الصدد، لما اتخذ من قـرارات ومـا 
اعتمـد مـن توصيـات، ولكننـــا أيضــا نشــجع أعضاءهــا علــى 

مواصلة النظر في طرق للنهوض بأساليبها في العمل. 
واسمحوا لي أن أوجه الشكر للمحكمة على طريقتـها 
ـــبكة الإنــترنت. وهــذه  الممتـازة في نشـر عملـها مـن خـلال ش
الخدمــة لا تقــدر بثمــن بالنســبة للبلــدان الناميــــة، الـــتي تجـــد 

الصعوبة أحيانا في الوصول إلى أحدث السوابق القضائية. 
وختامـا أود أن أؤكـــد مــن جديــد ثقــة كوســتاريكا 
الكاملـة ودعمـــها الراســخ للعمــل الممتــاز الــذي تضطلــع بــه 

محكمة العدل الدولية. 
السـيدة لي (سـنغافورة) (تكلمـــت بالانكليزيــة): أود 
ـــة القــاضي غيلــبرت  أنـا ووفـدي أن نعـرب عـن تقديرنـا لعدال

غيوم على تقريره المفصـل الواضـح عـن أعمـال محكمـة العـدل 
الدوليـة خـــلال الفــترة مــن ١ آب/أغســطس ١٩٩٩ إلى ٣١ 
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠. ونـود أن نئـه أيضـا علـى انتخابـه رئيســا 
لهـذه الهيئـة الموقـرة. ونحـن علـى ثقـة مـن أن المحكمـة والفقـــهاء 
المرموقــين الذيــن يشــكلون هيئتــها ســتواصل في ظــــل قيـــادة 
ـــها  القــاضي غيــوم المســتنيرة الاضطــلاع بالولايــة المســندة إلي
ــــم المتحـــدة علـــى نحـــو يتســـم بـــالعدل  بموجــب ميثــاق الأم

والكفاءة. 
ولا يمكن التقليل من شأن الدور الحاسم الذي تؤديـه 
المحكمـة في نظامنـا العـالمي الراهـــن بوصفــها الجــهاز القضــائي 
الرئيسي للأمم المتحدة. إذ يتمثل التكليف المسـند إلى المحكمـة 
في تسوية المنازعات بين الدول وفقـا لأحكـام القـانون الـدولي 
ــق  وتقـديم الفتـاوى بشـأن الاستفسـارات المحالـة إليـها عـن طري
الهيئـات والوكـالات الدوليـة المـأذون لهـا بذلـك. ومـن ثم فـــإن 
المحكمة هي الجهاز الأساسي لتطوير القانون الــدولي وتطبيقـه. 
ــراف في  وأحكامـها وقراراـا تفسـيرات يعتـد ـا لحقـوق الأط
التراعات الدولية والتزاماا. وهي تمكن الأطـراف مـن تسـوية 
هذه المنازعات دونما حاجة للمواجهة المسـلحة. وـذا المعـنى، 
تمثل محكمة العدل الدولية أيضا منتدى أساسـيا للحفـاظ علـى 

السلام العالمي. 
ـــة العــدل الدوليــة  وسـنغافورة تؤيـد تمامـا عمـل محكم
باعتبارها المفسر والمنفذ للقانون الدولي. وبصفتنا بلـدا صغـيرا 
فإننـا نـولي أهميـة طاغيـة لعمـــل المحكمــة. ويرجــع هــذا إلى أن 
القانون الدولي يكفل أن تخضع كــل إجـراءات الـدول لقواعـد 
قانونية واحدة. فبموجب القـانون تتسـاوى جميـع الـدول ولهـا 
أن تتمتـع بحقـوق واحـــدة وتخضــع لالتزامــات واحــدة بغــض 
النظر عن حجمـها أو ثروـا الاقتصاديـة أو قوـا العسـكرية. 
كما أن القــانون الـدولي يكفـل أن تخضـع جميـع الـدول لمعايـير 
السلوك الرفيعة في علاقاا مع الدول الأخرى. ولذا فالقـانون 
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الـدولي بالنسـبة للبلـدان الصغـيرة مثـل ســـنغافورة هــو الســبيل 
الأساسي لصون سيادتنا. 

والمتعــاملون مــع محكمــة العــــدل الدوليـــة الآن ١٨٩ 
دولة. فلا عجب أن نرى في الآونـة الأخـيرة زيـادة مطـردة في 
عبء العمل في المحكمة. واعتبارا مــن بدايـة هـذا العـام كـانت 
المحكمـة تنظـر في ٢٤ قضيـة. وقـد يبـــدو هــذا الرقــم قليــلا إذ 
قورن بجداول المحاكم المحلية. غير أنه مما تجدر الإشـارة إليـه أن 
كــل قضيــة مــن هــذه هــي نــزاع بــين دول . وتشــمل هــذه 
المنازعات كل نطاق القـانون الـدولي. فـهي تشـمل المنازعـات 
علــى الحــدود البريــة والبحريــة ومشــروعية اســــتعمال القـــوة 
ـــن أجنــبي، بــل وإعــدام شــخص  والاعتقـال والاحتجـاز لمواط
مزدوج الجنسية. والمنازعات بين الدول تختلف بالضرورة عـن 
المنازعـات بـين الأشـــخاص. ونطــاق مــوارد الــدول المتنازعــة 
المعبأة من أجل هذه المنازعات أكبر بكثير. وعواقب أي قـرار 
أكــثر عمقــا بالنســبة إلى الــدول المتنازعــة وفي أحيــان كثـــيرة 

بالنسبة إلى اتمع الدولي أيضا.  
ولذا فالزيادة في أعبـاء العمـل بالمحكمـة تـأتي انعكاسـا 
لزيادة الثقة من اتمع الدولي ككـل بالمحكمـة. ولا يعـني هـذا 
إلا أن الـدول تـدرك بشـكل مـــتزايد قواعــد القــانون الــدولي. 
فهي تفضل حل خلافاـا وفقـا للقـانون بـدلا مـن اللجـوء إلى 
استعمال القوة القسرية. ولا يلقى هذا التطور إلا الترحيب. 

غــير أن الزيــادة في أعبــاء المحكمــــة لا تتناســـب مـــع 
الزيــادة المقابلــة في مــوارد المحكمــة. فميزانيــة محكمــة العـــدل 
الدوليـة متواضعـة نسـبيا إذا قورنـــت بميزانيــة وكــالات الأمــم 
المتحـــدة. فميزانيـــة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوســــلافيا 
السابقة، على سبيل المثال، عشرة أمثال ميزانية محكمـة العـدل 
الدوليـة. ومـع هـذا فعـبء العمـل ـا الـذي يـــدل عليــه عــدد 
القضايـا المرفوعـة، مجـرد جـزء يسـير مـن عـبء محكمـة العـــدل 
الدولية. ولا نعني ذا أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسـلافيا 

الســابقة مبــالغ في تمويلــها. ولكــن نعــني أن الواضــح هـــو أن 
محكمة العدل الدولية منقوصة التمويل. 

ولذا فرغم تمويل المحكمة المتواضع ومواردها المحـدودة 
تمكنت من جدولة جلسات الاسـتماع ومـن إصـدار الأحكـام 
بطريقـة تتسـم بالكفـاءة المتناهيـة. وينبغـي أن نثـني جميعـا علــى 
محكمـة العـدل الدوليـة للأسـلوب السـريع الـتي تتمكـن بـه مــن 
البت في المسائل المعروضة عليـها. ويـدل سـجلها الحـالي علـى 
عـدم وجـود أي أسـاس الآن لانتقـاد المحكمـة علـى التأخـــير في 

نظر القضايا. 
غـير أن هـذا الوضـــع الراهــن لا يمكــن أن يســتمر إذا 
كان المزيد من الدول، كما يبدو الآن، تلجأ إلى المحكمة طلبـا 
للمساعدة في مسائل شديدة التبـاين. وإذا كـان المطلـوب هـو 
أن تفي محكمة العدل الدولية بتوقعات الدول منها فيجـب أن 
يزيد مستوى تمويلها زيادة كبيرة. ولذا فمن الأهميـة القصـوى 
أن نتخذ الخطــوات اللازمـة لكفالـة تزويـد المحكمـة بمـا يلزمـها 

بشكل ملائم.  
والفقـرة ٣٤٥ مـن التقريـر (A/55/4) المعـروض علينــا 
اليوم المقتبسة من بيان رئيس المحكمة حينذاك، القاضي ستيفن 

شويبل أما الجمعية في العام الماضي، حيث قال 
ـــــة  �إن المـــوارد الماليـــة المخصصـــة للمحكم
لا يمكـن فصلـها عـن تلـــك المخصصــة للمنظمــة الــتي 
تقدمــها. والنســيج المــالي للأمــــم المتحـــدة يجـــب أن 
يصلـح، وبشـكل أساسـي عـــن طريــق الأداء المتجــدد 
للالتزامـات التعاهديـة لأعضـــاء الأمــم المتحــدة بدفــع 
ـــذه الجمعيــة العامــة وهــي  حصصـهم، كمـا قررـا ه
تمارس سلطتها التي أوكلت إليها صراحـة وعـن قصـد 
بمقتضى الميثاق. والطابع الملزم لتلـك الحصـص أكدتـه 
المحكمة في ١٩٦٢، عندما قضت بـأن ممارسـة سـلطة 
تعيــين الحصــــص، تنشـــئ الالـــتزام المنصـــوص عليـــه 
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بـالتحديد في المـادة ١٧، الفقـرة ٢ مـن الميثـاق، علـــى 
ـــن النفقــات الــذي  كـل عضـو بتحمـل ذلـك الجـزء م
تعينه له الجمعيــة العامـة. وعـدم الوفـاء بذلـك الالـتزام 
لا يؤثـر أثـرا بالغـا علـى حيـاة المنظمـة فحسـب، وإنمــا 
ـــة،  ينتــهك أيضــا مبــادئ القبــول الحــر، وحســن الني
والعقد شريعة المتعـاقدين، وتلـك المبـادئ هـي جوهـر 
 ،A/54/PV.39) .القانون الدولي والعلاقـات الدوليـة�

ص ٥) 
ولـذا يصعـب تفسـير الوضـــع حــين يتقــاعس أعضــاء المنظمــة 
الأغنيــاء عــن دفــع المســتحق عليــهم، بالكــامل وفي المواعيـــد 
المحددة ودون شروط. ولقد أوضحنا من قبل أن لـب المشـكلة 
سياسـي وليـس ماليـــا. وقــد كتــب تومــاس فرانــك في كتابــه 

بعنوان �الحكم على المحكمة العالمية� ما يلي: 
�إن المحكمــة العالميــة ليســت أداة كاملـــة في 
عــالم غــــير كـــامل، ولكـــن مـــن المصلحـــة الوطنيـــة 
للولايـات المتحـدة أن تشـــجع، لا أن تدمــر، المحكمــة 

الوحيدة التي يمتد نشاطها إلى جميع أرجاء العالم�. 
وفي عـالم اليـوم، المفعـــم بالتحديــات للســلام العــالمي 
يصبـح لأهميـة الامتثـــال للقــانون الــدولي هــذا المغــزى الكبــير 
للغاية. فلولا القانون الدولي لعمت الفوضى في العلاقـات بـين 
الدول. وتبقى السـيادة للقـوة،لا للحـق. ولـذا فنحـن، أعضـاء 
الأمـم المتحـدة، علينـا مسـؤولية خاصـــة عــن كفالــة اســتمرار 
احترام ومراعاة قواعد القانون الدولي. ومن الطـرق الواضحـة 
ـــــا للجــــهاز  لأداء هـــذا أن نبـــدي بعبـــارات ملموســـة تأييدن
الأساسي لتطوير وإنفاذ القـانون الـدولي، وهـو محكمـة العـدل 

الدولية. 
الســيد فــايكو (الهنــد) (تكلــم بالانكليزيــة): أتقـــدم 
بالشكر لرئيس محكمة العدل الدولية، القاضي غيلبرت غيـوم، 
على تقديمه الوافي والشـامل لتقريـر المحكمـة علـى نحـو مـا ورد 

ـــه  في الوثيقـة (A/55/4). ونعـرب عـن انئنـا القلبيـة لـه بانتخاب
رئيسا للمحكمة، ونتمنى له كل التوفيق خلال توليه لمنصبه. 

لقد أنشئت الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال المتعاقبة مــن 
ويـلاث الحـرب وسـعى الآبـاء المؤسســـون للأمــم المتحــدة إلى 
بلوغ هذا الهدف عن طريق النهج التوأم الذي يحظر اسـتعمال 
القوة وفقا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٢ مـن الميثـاق، ويشـجع علـى 
ـــات الدوليــة وفقــا للمــادة ٣٣ مــن  التسـوية السـلمية للمنازع
الميثاق. وأرست الأمم المتحدة عنصرا مركزيـا للتشـجيع علـى 
التسوية السلمية الدوليـة، وخرجـت عـن نمـوذج عصبـة الأمـم 
فأنشأت من خلال المادة ٩٢ محكمة العدل الدوليـة باعتبارهـا 
جـهازها القضـائي الرئيسـي. ثم إنـــه في حالــة المنازعــات الــتي 
ينظر فيها مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة توجـه الفقـرة ٣ 
مـن المـادة ٣٦ مجلـس الأمـن إلى أن يوصـي الأطـــراف بعــرض 
كـل منازعاـا القانونيـة علـى محكمـة العـدل الدوليـــة. وأخــيرا 
فالمـادة ٩٢ مـن الميثـاق تجعـل النظـام الأساسـي لمحكمـة العـــدل 

الدولية جزءا لا يتجزأ من الميثاق. 
ومـا ورد ذكـره أعـلاه يشـير بوضـــوح إلى أن محكمــة 
العـــدل الدوليـــة تحظـــى في منظومـــة ميثـــاق الأمـــم المتحــــدة 
بالاحترام وبدور مركزي. ووضع المحكمة هذا فريد من نوعـه 

ولا تحظى به أية محكمة أخرى أنشئت بعد عام ١٩٤٥. 
وفي الفترة الأخيرة أنشـئ عـدد مـن المحـاكم الإقليميـة 
والدوليـة المتخصصـة. وفي بعـض الأحيـان، ارتئـــي أن العمليــة 
السياسية المرتبطة بإنشاء هيئات قضائية دولية خاصة تحد من 
ـــه المحكمــة في مجــال التســوية الســلمية  الـدور الـذي تضطلـع ب
الدولية للمنازعات. وفضلا عن ذلك، يلاحـظ أنـه قـد أثـيرت 
أسئلة مشروعة بشأن الأساس القانوني الذي استند إليه مجلـس 
الأمن لدى إنشـاء المحكمتـين الجنـائيتين الدوليتـين المخصصتـين 

المتعلقتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا. 
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ومع ذلك، فحتى بعد جميع هذه التطورات، ما زالت 
ـــة الوحيــدة الــتي تســتمد  محكمـة العـدل الدوليـة الهيئـة القضائي
شـرعيتها مباشـــرة مــن الميثــاق وتحظــى بولايــة قضائيــة عامــة 
ويمكــن لجميــع الــدول في اتمــع الــدولي أن تلجــأ إليــــها في 
الأمور المتعلقة بجميع جوانب القانون الدولي. وحيث إن كـل 
المؤسسـات القضائيـة الأخـرى مختصـة بمجـــالات محــددة، فــإن 
ولايتها القضائية تنحصر في مجالات محدودة وتنقصـها الولايـة 

القضائية العامة ذات الطابع العالمي. 
ونتفق تماما مع ما جاء في البيان الذي أدلى بـه خـلال 
الـدورة الثالثـة والخمسـين للجمعيـة العامـة، القـــاضي شــويبل، 
رئيـس المحكمـة في حينـه، مـن حيـــث أن المحكمــة العالميــة هــي 
الأب لأسـرة الهيئــات القضائيــة الدوليــة الــتي أنشــئت خــلال 
العقـد المـاضي. وعلـى مـر السـنوات الــــ ٥٠ الماضيــة، نظــرت 
المحكمـة في مجموعـة متنوعـة مـن القضايـا القانونيـة. والأحكــام 
ـــا تشــمل نزاعــات تتعلــق بالســيادة علــى بعــض  الـتي أصدر
الجـزر، وبحقـوق الملاحـة للـدول، وبالجنسـية، وبحـــق اللجــوء، 
وبـترع الملكيـة، وبقـانون البحـار، وبـالحدود البريـة والبحريـــة، 
وبإعلان مبدأ حسن النوايا، وبعدالة وشرعية استخدام القـوة. 
والقضايـا المعروضـة عليـها في الوقـت الراهـن إنمـا هـــي واســعة 
النطاق بالقدر ذاته، كما أن لأحكامها دورا هامـا في التطويـر 

المتزايد للقانون الدولي وتدوينه. 
ورغم ما أظهرته المحكمة من حذر ومـا أوضحتـه مـن 
حساسية بالنسبة إلى الحقائق السياسـية ومشـاعر الـدول، فإـا 
أكدت مهامها القضائية وفضت بثبات الحجج المساقة لإنكار 
ولايتها القضائية على أساس أا راعت في قضية ما اعتبـارات 
سياسـية خطـيرة وأعطـت لنفسـها الولايـــة القضائيــة اللازمــة، 
وبالتـالي، فقـد أكـــدت المحكمــة بوضــوح علــى الــدور الــذي 
يضطلع به القانون الدولي في تنظيم العلاقات بـين الـدول الـتي 

هي بالضرورة علاقات سياسية. 

والقائمـة الكبـيرة لأحكـام المحكمـة خـلال التســعينات 
إنما هي خير شاهد على المكانة المرموقة للمحكمة ومرجعيتـها 
لا في منظومـة الأمـم المتحـدة فحسـب، بـل في اتمـع الـــدولي 
أيضا. فإا تشير أيضا إلى ما تظهره الدول من اهتمـام مـتزايد 
باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحترام هذه العملية، كمـا 
تمثل أيضا تأكيدا للثقة بالمحكمة. وفي حين أا كانت توصـف 
في أوائل السبعينات بأا �محكمـة دون قضيـة�، فإـا تواجـه 
الآن مشـكلة كـــثرة القضايــا وتجــد أــا غــير قــادرة علــى أن 
ــــت الـــلازم، في حـــدود  تســتجيب اســتجابة فعالــة، وفي الوق
ــادة  المـوارد المتاحـة لهـا أصـلا، للطلبـات المقدمـة إليـها نظـرا لزي

أعباء عملها. 
والمحكمـة، كمـا أكـدت في تقريرهـا، حـتى بعـد اتخــاذ 
التدابــير المختلفــة اللازمــة لترشــــيد عمـــل الســـجل، وزيـــادة 
الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وتحسين أسـاليب عملـها 
وتــأمين زيــادة تعــاون الأطــراف للتقليــل مــن الوقــت الـــذي 
يسـتغرقه النظـر في فـرادى القضايـا، لـن تتمكــن مــن مواجهــة 
الزيادة في أعباء عملها دون زيادة هامة في ميزانيتها. ولذلــك، 
ينبغـي علـى وجـه السـرعة تنفيـذ القـــرار الــذي اتخــذه رؤســاء 
الدول والحكومات في مؤتمر قمـة الألفيـة بشـأن تعزيـز محكمـة 
العدل الدولية بغية كفالة العدالـة وسـيادة القـانون في الشـؤون 
الدوليــة مــن خــلال توفــير المــوارد الكافيــة للمحكمــة لكـــي 
تتمكـن مـن الاضطــلاع بالمــهام المحــددة لهــا بوصفــها الجــهاز 

القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. 
الســــيد لافــــــال – فـــــالديز (غواتيمـــــالا) (تكلـــــم 
بالاسـبانية): نعتقـد مـن جهـة، أن وجـود نظـام قضـائي، حــتى 
ـــين  وإن كــان بدائيــا، في إمكانــه أن يتعــامل مــع العلاقــات ب
أعضائـه، إنمـا هـو أمـر ضـــروري يســمح موعــة مــن البشــر 
أو الهيئات أن تعتبر أا تشكل جماعة مـا؛ ومـن جهـة أخـرى، 
فإن ما من نظام قضائي يستحق أن يسمى كذلك إذا لم يكن 
لديـة آليـة دائمـة لحسـم الخلافـات بـين أعضـاء اتمـع. ولهــذه 
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الأسباب، نرى إنه يصعب علينا، رغم صعوبة أن يدرك ذلـك 
ــة  رجـل الشـارع، أن نبـالغ في أهميـة قيـام محكمـة العـدل الدولي
الدائمة في عام ١٩٢٢، وهي الهيئة القضائية التي أنشـئت قبـل 
محكمة العدل الدولية. والواقع، إن محكمة العدل الدوليـة تمثـل 

تواصلا للمحكمة السابقة بدلا من أن تكون خليفة لها. 
وإذا ما تجاهلنا التباين الكبـير بـين الحـالتين الدوليتـين، 
قد يكون الاختلاف الأساسـي بـين هـاتين المؤسسـتين عرضيـا 
بدلا من أن يكون جوهريا، ويكمن الاختـلاف في أن العلاقـة 
بين المحكمة الحالية والمنظمة العالمية المسؤولة عن صـون السـلم 
والأمـن الدوليـين – وبعبـارة أخـرى الأمـم المتحـدة – إنمـا هــي 
علاقة أضيق بكثير من العلاقة الـتي كـانت قائمـة بـين المحكمـة 
الدائمـة الوقـورة والهيئـة المقابلـة في ذلـك الوقـــت – أي عصبــة 

الأمم. 
فرغم الروابط الوثيقة الـتي كـانت قائمـة بـين المحكمـة 
الدائمة السابقة وعصبة الأمم، فإن تلـك المحكمـة كـانت هيئـة 
منفصلـة مـن الناحيـة الدسـتورية. ولكـن المحكمـــة الحاليــة هــي 
جـزء لا يتجـزأ مـن الأمـم المتحـدة. وفي الواقـع، فقـــد أنشــئت 
المؤسستان بموجب صك واحد – وبعبارة أخرى ميثاق الأمـم 
المتحـدة – الـذي ينـص بوضـــوح علــى أن المحكمــة هيئــة مــن 

هيئات المنظمة الرئيسية. 
وفي حين إننا نـرى أن العلاقـات بـين المحكمـة والأمـم 
المتحدة جديرة بالثناء من كل الوجوه، فإننا نؤمـن بأنـه كلمـا 
ازدادت الروابـط بـين المنظمـة والمحكمـــة قــوة، ازدادت فعاليــة 
المحكمـة ومكانتـها. وحينئـذ سيشـجع عـدد أكـــبر مــن الــدول 
على اللجوء إليها. لهذا السبب، أسـعدنا أن نـرى – وبالمناسـبة  
فـإن وزيـر خارجيـة غواتيمـالا كـان يـترأس الجمعيـة العامــة في 
تلك السنة – أن المحكمة عززت في عام ١٩٦٨ الروابط بينها 
وبين الأمم المتحدة بالاستناد إلى الفقرة ٢ مـن المـادة ١٥ مـن 

الميثاق من خلال الشروع في تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها 
إلى هذه الجمعية. 

وبالمثل، يسعدنا أن نرى منـذ عـدة سـنوات إلى الآن، 
أن المعلومـات الـتي تضمنتـها هـــذه التقــارير وبــدت جافــة إلى 
حـد مـا – لأسـباب ترجـع إلى طابعــها الرسمــي والتقــني – قــد 
عززها عنصر موضوعي يسـاعدنا علـى أن نلقـي نظـرة أعمـق 
علـى المحكمـة. وأشـير إلى البيـان الشـفوي الـذي قدمـــه رئيــس 
المحكمـة كجـزء مـن النظـر في التقريـر المتعلـق بتلـك المؤسســـة، 
وهو بيان ناقش فيه أفكاره ورؤيته في أكــثر الجوانـب عموميـة 
في المحكمـة، المبـادئ الـتي يعتمـد عليـها عملـها، والطريقـة الــتي 
يمكـن ـا للـدول أن تحصـل علـى أكـبر قـدر مـــن الفــائدة مــن 
المـهام الـتي تسـتطيع المحكمـة أداءهـا والعديـد مـن الطـــرق الــتي 
يمكــن للمحكمــة أن تســــهم ـــا في تحقيـــق أهـــداف الأمـــم 
المتحدة. وناقش أيضا المشاكل التي تواجهها المحكمة للأسف.  
وعليـه فـإني أود أن أشـكر الرئيـس غيـوم مـن أعمـــاق 
قلبي على اتباعه الممارسة، أو التقليد، الذي أرساه أسلافه بأن 
يدع جانبا المهام الملحة لوظائف عمله ليـأتي إلى هـذه الجمعيـة 
لمشاطرتنا أفكاره عن جوانب المحكمة وعملـها الـذي يسـتحق 
في رأيه أكثر الاهتمام. وـذه الطريقـة أصبـح تقريـر المؤسسـة 

حيا، وحضور الرئيس يزيد من الاهتمام بعمل المحكمة. 
وللحصـول علـى فكـرة واضحـة عمـا ورد في التقريـــر 
لا يحتاج المرء إلا إلى إلقاء نظرة على قائمـة المحتويـات. ومنـها 
وحدها يمكن للمرء أن يرى التنوع الكبير للمسائل والمواضيع 
– فيمـا يتعلـــق بصــون الســلم  الـتي عالجتـها المحكمـة وأهميتـها 
والأمن الدوليــين وبتعزيـز التعـاون الـودي بـين الـدول وتطويـر 
القــــانون الــــدولي. وفي الوقــــت الراهــــن تشـــــمل المســـــائل 
ـــن المســائل الدقيقــة، المتعلقــة بقــانون  والموضوعـات العديـد م
البحار والبيئة، ومكافحة الإرهاب الدولي، ومسؤولية الدول، 
والسيادة الإقليمية، والحماية الدبلوماسية، والقانون القنصلـي، 
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ـــدول، وتطبيــق القوانــين المتعلقــة  واسـتعمال القـوة مـن قبـل ال
بالإبــادة الجماعيــة، ونطــاق ولايــة القــانون الجنــــائي للـــدول 

والحصانة والامتيازات الدبلوماسية. 
ــــى  وفيمــا يتعلــق بالمتقــاضين والقضايــا المعروضــة عل
المحكمة، يلاحظ أن المتقاضين يأتون تقريبـا مـن كـل القـارات 
والمناطق الجغرافية في العالم. ويشمل ذلك بلدان منطقتنـا دون 
الإقليمية، أمريكا الوسطى، التي نجحـت المحكمـة في مناسـبات 
عديدة في حل قضاياهـا القانونيـة. ويجـدر بالملاحظـة أيضـا أن 
المتقاضين أمام المحكمة يشملون، وقد شملوا دائمـا تقريبـا، مـن 
البلـدان المتقدمـة النمـو عـددا ممـاثلا لمـا شملـوه مـن دول العـــالم 

الثالث. 
وبــالنظر إلى الأهميــة الكبــيرة الــتي تتســــم ـــا مـــهام 
وأنشـطة المحكمـة للنجـاح في تحقيـق الأهـداف الرئيسـية للأمــم 
المتحدة، يساور بلدي قلق بـالغ مـن أن المحكمـة ظلـت خـلال 
عدد من السنين تواجـه مصـاعب ماليـة يمكـن أن تعتـبر منـذرة 
بالخطر. ونرى أن هـذا غـير مقبـول علـى الإطـلاق، ولا شـك 
لدينا في أن أي تحليل لجدوى تكاليف أنشطة المحكمة سـيظهر 
أن من الصعب، إن لم يكن من المسـتحيل، اسـتعمال الأمـوال 
المتاحـة للأغـراض الدوليـة بطريقـة أفضـــل مــن الصــرف علــى 
عمـل المحكمـــة. وبعبــارة أخــرى، نعتقــد أنــه إذا مــا أجريــت 
مقارنـة مـا يكلفـه تمويـل عمـل المحكمـة علـى نحـو كـاف تمامـــا 
بالأهمية العظيمة لما تفعلـه المحكمـة، فـإن كفـة المـيزان سـترجح 

كثيرا إلى الجانب الإيجابي. 
وأخـيرا، أود أن أشـكر المحكمـة علـى الإضافـات الـــتي 
أدخلتها هذه السنة على تقريرها، الذي يمدنا بمعلومـات عامـة 
متميزة عن المعلومات المتعلقة بأنشطتها القانونية المحددة، وهو 

أوسع من التقارير السابقة ومثار اهتمام كبير لدينا.  
ـــة): يــود  السـيد مبـانيفو (نيجيريـا) (تكلـم بالانكليزي
الوفد النيجيري أن يهنئ القاضي غيلـبرت غيـوم علـى انتخابـه 

ـــن قبــل محكمــة العــدل الدوليــة  في ٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ م
ليكـون رئيسـا للمحكمـة. ونـئ القـاضي شـــي جيونــغ علــى 
انتخابـه نائبـا للرئيـس، والسـيد فيليـب كوفريـر علـــى انتخابــه 

مسجلا، للمحكمة الدولية الرفيعة المقام في لاهاي. 
ونشـيد برئيـس المحكمـة علـى عرضـــه المشــرق لتقريــر 

 .A/55/4 المحكمة، الوارد في الوثيقة
ويـولي الوفـد النيجـــيري أهميــة كبــيرة لمحكمــة العــدل 
الدوليــة، بــالنظر إلى دورهــا الأساســي في تســــوية التراعـــات 
الدوليـة. ومحكمـة العـــدل الدوليــة بوصفــها الجــهاز القضــائي 
الرئيسـي للأمـم المتحـدة، هـي المحكمـة الدوليـــة الوحيــدة ذات 
الطــابع العــالمي والولايــة العامــة. وتقــوم الــدول، في ممارســـة 
سيادا، بتقديم منازعاا إلى المحكمة بناء على رغبتـها وطوعـا 
ــــن المشـــجع أن ٦٢ دولـــة مـــن الـــدول الــــ ١٨٩  منــها. وم
الأطـراف في النظـام الأساسـي للمحكمـة قـد أقـــرت بولايتــها 

الإلزامية، بموجب المادة ٣٦ من النظام الأساسي.  
ونيجيريـــا، بوصفـــها أحـــد البلـــدان الـــتي أصــــدرت 
إعلانــات تقــر بالولايــة الإلزاميــة للمحكمــة، كمــــا تتوخـــى 
ـــن النظــام الأساســي، تحــث  الفقرتـان ٢ و٥ مـن المـادة ٣٦ م
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة الــتي لم تعــترف بالولايـــة 
ــــك. ونـــرى أن الاعـــتراف  الإلزاميــة للمحكمــة أن تفعــل ذل
بالولاية الإلزامية للمحكمة من قبل كل أعضاء الأمم المتحـدة 
التي هي بحكـم الفعـل أطـراف في النظـام الأساسـي للمحكمـة 
ليـس مـن شـأنه أن يخفـف التوتـر فحسـب، ولكـن أن يشـــجع 

الدول أيضا على تسوية خلافاا بالوسائل السلمية. 
لقد أسهمت محكمة العـدل الدوليـة إسـهاما هـائلا في 
صـون السـلم والأمـن الدوليــين مــن خــلال تســوية التراعــات 
الدولية. وكانت هناك زيادة كبيرة في عدد القضايــا المعروضـة 
علــى المحكمــة. إذ يلجــأ المزيــد مــن الــدول الآن إلى المحكمـــة 
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ـــا  لتسـوية منازعاتـه. وخـلال السـنة الماضيـة، ظـل عـدد القضاي
المقدمة إلى المحكمة يزداد. 

وهذه الزيادة في مقدار العمـل تنشـأ أساسـا مـن الثقـة 
الـتي توليـها الـدول الأعضـاء للمحكمـــة. وترتكــز هــذه الثقــة 
ـــــها، ونزاهتــــها،  بدورهـــا علـــى ســـلطة المحكمـــة، ومصداقيت

وفعاليتها واستقلالها. 
ــدار  ونـرى أنـه لكـي تسـتطيع المحكمـة التعـامل مـع مق
العمــل المــتزايد، وأن تحــافظ في نفــس الوقــت علــى المــــيزات 

الأصيلة التي عرفت ا، يجب تخصيص المزيد من الموارد لها. 
وتطنب الفقرة ٢٠ مـن التقريـر عـن الفـترة ١٩٩٩-
٢٠٠٠ في وصف العلاقة التي لا انفصام لها بين الأداء وزيادة 

الموارد. والفقرة 
ـــدرة المحكمــة  �ترحـب بـتزايد ثقـة الـدول بق
على حل ما ينشب بينــها مـن منازعـات. بيـد أنـه لـن 
يكون بوسع المحكمة أن تكون في مستوى تلك الثقـة 
ــــوارد الـــتي تفتقـــر إليـــها الآن  دون حــد أدنى مــن الم
بــالفعل، والــتي ستســعى إلى الحصــول عليــها خـــلال 

السنة المقبلة�. 
ولذلك فإن الوفد النيجيري يؤيـد تخصيـص المزيـد مـن المـوارد 
للمحكمـة لتمكينـها مـن الاضطـلاع بوظيفتـها القانونيـة علـــى 

نحو موثوق به. 
ويرحب وفد نيجيريا بالتقدم المحـرز بـالفعل في تنظيـم 
طرائق عمل سجل المحكمة. ومع ذلك، فثمـة مجـال، في رأينـا، 
يتطلـب النظـر فيـه بصـــورة ملحــة، إذ يتعــين إعــادة النظــر في 
اللغات الرسمية للمحكمة. فالانكليزيـة والفرنسـية همـا اللغتـان 
الرسميتان للمحكمة، وكما لاحـظ مـن قبـل القـاضي شـويبل، 
الرئيس الأخير للمحكمة، فإن محكمة العدل الدوليــة لهـا اليـوم 
عملاء على الصعيد العالمي. والدول التي تطرح قضاياهـا أمـام 
المحكمـــة تنتمـــي إلى أوروبـــا، وأمريكـــا، وأفريقيـــا، وآســــيا، 

والشـرق الأوسـط، واسـتراليا. والمحكمـة عالميـــة في تشــكيلها، 
فهي تتشكل من ١٥ قاضيا، يمثل كل منهم منطقة مختلفة مـن 
مناطق العالم، بحيث يعكسون الأنظمة القانونية الأساسية الـتي 
ـــن المفيــد، إذا شــئنا  تمـارس في العـالم اليـوم. ومـن ثم، فليـس م
ـــات  للمحكمــة أن يكــون لهــا طــابع العالميــة، أن تقتصــر اللغ

الرسمية للمحكمة على الانكليزية والفرنسية فحسب. 
ويرى وفد بلدي أن اللغات الرسمية للمحكمة، وهـي 
ـــد وأن تعكــس  الهيئـة القضائيـة الأساسـية للأمـم المتحـدة، لا ب
اللغات الرسمية لمنظمتنا. وإن كان ذلك سيتطلب توفير مـوارد 
مالية إضافية، إلا أننا نعتقد أنه من الأهداف الجديـرة بالسـعي 
إلى تحقيقها، لأنه سيمكِّن المحكمـة مـن نشـر رسـالتها للتسـوية 
السلمية للتراعات بلغات أخـرى كثـيرة. وبالتـالي، فإننـا نحـث 
رئيس المحكمة على أن يضـع ذلـك في الاعتبـار، عندمـا يتقـدم 

بطلبات المحكمة لزيادة مواردها المالية، إلى الجمعية العامة. 
ـــة رفيعــة وثقــة  إن محكمـة العـدل الدوليـة تتمتـع بمكان
هائلة. وقد تعززت تلك المكانة والثقة بشكل أكبر من خـلال 
الزيارات الرسمية التي قام ا للمحكمة خلال الفترة قيد النظـر 
عـدد مـن زعمـاء العـالم البـارزين، بمـن فيـهم الرئيـس الفرنســي 
جاك شيراك، وامبرطور وامبراطورة اليابـان، ورئيـس منغوليـا، 
السـيد باغابـاندي. ونعتقـد أن المزيـد مـن مثـل هـذه الزيــارات 

لزعماء العالم الآخرين سيكون مصدر تشجيع للمحكمة. 
وأخـيرا، فقـد أثبتـت المحكمـة أـا أداة مفيـــدة لتطويــر 
القـانون الـدولي. كمـا أـا أكـدت صحـة التصـور بـأن وجـود 
محكمة عالمية يمكن أن يعـزز السـلام بقـوة مـن خـلال التسـوية 
القضائيـة للتراعـات الدوليـة وبلـورة مجموعـة القوانـين الدوليـة. 
ـــدول المحبــة للســلام، ستســتمر في  ونيجيريـا، باعتبارهـا مـن ال

دعم المثل الكامنة في إنشاء هذه المحكمة قبل ٥٤ عاما. 
الســيد شــامي (باكســتان) (تكلــم بالانكليزيـــة): في 
ـــاضي غيلــبرت غيــوم علــى انتخابــه رئيســا  البدايـة، أهنـئ الق
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لمحكمة العدل الدولية في أوائـل العـام الحـالي. وأود كذلـك أن 
أشـكره علـى تقديمـه للجمعيـة العامـة التقريـر السـنوي لمحكمـــة 

العدل الدولية. 
إن باكستان تولي أهمية كبـيرة للعمـل الـذي تقـوم بـه 
ـــبر الهيئــة القضائيــة الأساســية  محكمـة العـدل الدوليـة، الـتي تعت
للأمم المتحدة. ومحكمـة العـدل الدوليـة الـتي أنشـئت قبـل ٥٤ 
عامـا مـن أجـــل دعــم مبــادئ العدالــة والقــانون الــدولي، قــد 
اضطلعـت بـدور لا غـنى عنـه في مسـاعدة الـدول الأعضـــاء في 
التسوية السلمية لتراعاا. وعبر السنين، برزت محكمـة العـدل 
الدوليــة كمؤسســة ممتــازة في مجــــال القـــانون الـــدولي. وقـــد 
اكتسبت الاحترام الواجب لدورها، ليس في التسوية السـلمية 
للتراعات الدولية فحسب، ولكن للإسهام القيـم الـذي قدمتـه 
في مجال تطوير القانون الدولي مـن خـلال الأحكـام والفتـاوى 

التي تصدرها. 
ويتضح ذلك بجلاء من تزايد عـدد القضايـا المعروضـة 
علـى المحكمـة اليـوم. فبينمـا لم يكـن يعـــرض علــى المحكمــة في 
السبعينيات سوى قضية واحدة أو اثنتين، يزيـد عـدد القضايـا 
المعروضة عليها هذا العام على العشرين قضيـة. ويشـهد ذلـك 
ـــها المحكمــة والإســهام الــذي يمكــن أن  علـى المكانـة الـتي بلغت

تقدمه من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين. 
ـــام الحــالي، تعــاملت المحكمــة مــع قضايــا  وخـلال الع
ــات  متنوعـة الطـابع، تـتراوح مـن التراعـات الإقليميـة إلى التزام
الدولة.بموجب الاتفاقات الثنائية والدولية. وأصدرت المحكمـة 
حكمـين خـــلال الفــترة قيــد النظــر. ويتعلــق أحدهمــا بقضيــة 
جزيـرة كاسـيكيلي/سـيدودو بـين بوتسـوانا وناميبيـا؛ والحكــم 
ــــق بحـــادث جـــوي وقـــع في ١٠ آب/أغســـطس  الثــاني ويتعل
١٩٩٩ بـين الهنـد وباكســـتان. وفي القضيــة الأخــيرة، قضــت 
المحكمة بعدم اختصاصـها بـالنظر في الطلـب المقـدم مـن بلـدي 

في أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ بشأن قيام الهند بإسـقاط طـائرة غـير 
مسلحة تابعة للبحرية الباكستانية داخل مجالنا الجوي. 

إن قـرار محكمـة العـدل الدوليـة لم يسـتند إلى فحـــوى 
شــكوى باكســتان، ولكــن إلى تحفــظ الهنــد، الــذي يســــتثني 
التراعــات مــع حكومــة أي دولــة عضــو في الكومنولــــث، أو 
كـانت عضـوا، مـن اختصـاص هـــذه المحكمــة. ويشــير حكــم 
المحكمة على وجه التحديـد إلى أن ثمـة تميـيز واضـح بـين قبـول 
اختصـاص المحكمـة وبـين توافـق إجـراءات معينــة مــع القــانون 
الــدولي، وإن الــدول تظــل في كــل الحــــالات مســـؤولة عـــن 
الأعمال التي قد تعزى إليها والتي تشكل انتهاكا لحقــوق دول 
أخـرى، سـواء كـانت تقبـل اختصـاص المحكمـة أم لا. والأهــم 
من ذلك، أن الحكم قد أكد أيضا أن عدم اختصـاص المحكمـة 
لا يعفــي الــدول مــن التزاماــــا بتســـوية نزاعاـــا بالوســـائل 
السـلمية. وفي هـذا السـياق، يشـير الحكـــم إلى المــادة ٣٣ مــن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة. وقـد انعكسـت هـذه الحقيقـــة أيضــا في 
التقريـر السـنوي للمحكمـة، المعـروض علـى الجمعيـة، وأكـــده 
مجددا رئيس المحكمة، القاضي غيوم، في بيانه التمهيدي عندما 

قدم التقرير هذا الصباح. 
وبينمـا نتفـق مـع المحكمـة اتفاقـا كـاملا علـى أن عــدم 
ـــا  الاختصــاص لا يعفــي الــدول مــن التزامــها بتســوية نزاعا
ــــة بالتســـوية  بالوســائل الســلمية، فــإن باكســتان تظــل ملتزم
السـلمية لكـل المسـائل المعلقـة مـع كـل جيراـــا، بمــا في ذلــك 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. 
لاحظنـا مـــع الارتيــاح الجــهود الــتي تبــذل مــن قبــل 
المحكمـة لتحسـين ســـير عملــها. ومــع ذلــك، فالمشــاكل الــتي 
تواجهـها المحكمـة بسـبب تزايـد عـدد القضايـــا، أمــر يجــب أن 
نعالجه بصورة ملحـة وبالجديـة الـتي يتطلبـها ذلـك. إن الزيـادة 
في عبء العمل الذي تتحملـه المحكمـة تتطلـب زيـادة متناسـبة 
في ميزانيتــها الســنوية. ولأســباب غــير معلومــة، فــإن النســبة 



00-7115921

A/55/PV.41

المئويـة للميزانيـة الســـنوية للمحكمــة مقــابل الميزانيــة الشــاملة 
للأمـم المتحـدة، ظلـت علـى مـا هـــي عليــه، علــى الرغــم مــن 
الزيـادة الكبـيرة في عـــبء عمـل المحكمـة. وفي حقيقـــة الأمــر، 
فـإن الميزانيـة السنويــة الراهنـة للمحكمـة، والتــي تبلـغ حـــوالي 
١٠ ملايين دولار، تمثل، فيمــا يتصــل بميزانية الأمـم المتحـدة، 
نسـبة أقـل ممـــا كــانت عليــه في عــام ١٩٤٦. وبالمقارنــة مــع 
ـــة الجنائيــــة الدوليــــة ليوغوسلافيــــا  الميزانيـة السـنوية للمحكم
السابقــة لعام ٢٠٠٠، والتي تبلغ حوالي ١٠٠ مليـون دولار، 
فــإن مبلــغ ١٠ ملايــين دولار لا يبــــدو مناســـبا، بـــالنظر إلى 
الأهمية والمركز اللذين تتمتع ما هذه الهيئة القضائية الرئيسـية 

للأمم المتحدة. 
ـــادة  ولـذا، فـإن وفـدي يدعـم تمامـا طلـب المحكمـة بزي
مخصصاا من الموارد المالية، ونطالب الهيئـات المعنيـة في الأمـم 
المتحـدة أن تتـدارس مسـألة زيـادة مـوارد المحكمـة علـى أســاس 

يتسم بالأولوية. 
السـيد فـالديز كـاريللو (بـــيرو) (تكلــم بالاســبانية): 
أود أولا أن أهنئ القاضي غيلبرت غيـوم علـى انتخابـه رئيسـا 
للمحكمة في شباط/فبراير من هذا العام. وأود كذلك، باسـم 
ـــائب  وفـد بـلادي، أن أهنـئ القـاضي شـي جيويونـغ بوصفـه ن
الرئيس، وأعضاء المحكمة الآخرين الذين انتخبوا لهذه الفترة. 

ـــى التقريــر الســنوي  يعلـق وفـد بـيرو أهميـة خاصـة عل
لمحكمة العدل الدولية، كما أنه يثير لديـه توقعـات كبـيرة، لأن 
التطور التقدمي للقـانون الـدولي يغـدو ببسـاطة مقصـورا علـى 
اال الأكاديمي، وتظل أهداف الوئام والسـلام مجـرد أهـداف 
نظرية إن لم يمكن أن تطبق معايير المحكمـة تطبيقـا عمليـا علـى 
حـل الحـالات الواقعيـة الـتي يمكـــن أن تعــرض الســلم والأمــن 

الدوليين للخطر. 
وقد بدأ التشـجيع علـى إنشـاء محكمـة العـدل الدوليـة 
من خلال الجهود المبكرة لإنشاء جماعة للأمـم. وبـدلا مـن أن 

يـؤدي ايـار عصبـة الأمـم، ومحكمـــة العــدل الدوليــة الدائمــة 
المرتبطـة ـــا إلى انقشــاع الوهــم فيمــا يتعلــق بصلاحيــة هــذا 
المسعى، أدى إلى تشجيع أكـثر فعاليـة لمشـروع إنشـاء محكمـة 
دوليـة يكـون لنظامـــها الأساســي نفــس مكانــة ميثــاق الأمــم 
المتحدة. وبالتالي، كما نصت عليه المادة ٩٢ من الميثاق، فـإن 
محكمـة العـــدل الدوليــة هــي الأداة القضائيــة الرئيســية للأمــم 

المتحدة. 
ومحكمـة العـدل الدوليـة، منـذ إنشـائها، وبمـا لهـــا مــن 
ثـروة في مجـال التشـريع، قـد أسـهمت إســـهاما لا يقــدر، عــن 
طريق تسوية المنازعات وإصدار الفتاوى، ليس في مجال حفـظ 
السـلام فحســـب، بــل في ســن القوانــين كذلــك، وفي وضــع 
ــــها والمقبولـــة للســـلوك الـــدولي  نمــاذج للمعايــير المرغــوب في

للمجتمع الدولي. 
ــــة  وبــالمثل، فقــد كــانت المحكمــة في الســنوات القليل
الماضيــة أداة هامــة للمشــاورات بالنســبة للطلبــة، والمحــــامين، 
والقضاة، وعامة الجمهور من خلال إنشاء موقع على الشـبكة 
العالمية، مما يغلق الفجوة التي قـد تكـون موجـودة بـين جمـهور 
المســتخدمين ومؤسســة إدارة القضــاء الــدولي. وهـــذه الأداة، 
المتصلـة بافتتـاح متحـف المحكمـة في أيـــار/مــايو ١٩٩٩، تمثــل 
تقدما هاما في نشر المعلومات المتعلقة بالقانون الــدولي بـين مـا 
يتجـاوز الجمـهور التقليـدي إلى عامـة النـاس. وإنـني متــأكد أن 
هـذا يشـكل إسـهاما إيجابيـا في إيجـاد وعـي عـالمي بأهميـــة هــذا 
العلم، وفي تعزيز الفكرة القائلة بأن هذا عنصر هام للعلاقـات 

بين الدول. 
ورغــم هــذه المنجــزات، تواجــــه المحكمـــة صعوبتـــين 
أساسيتين، إحداهمــا نظرية والأخـرى عمليـة. الأولى هــي أنـه 
لا يمكـن للمحكمـة أن تطبـــق مــن القــانون أكــثر ممــا لديــها. 
والمادة ٣٨ المعروفة من نظامها الأساسـي تنـص علـى المصـادر 
القانونية التي ما زالت تتطور، والـتي لم تتحـدد بعـد مفاهيمـها 
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ـــإن عمليــة  وآثارهـا في جميـع الحـالات. ومـن ناحيـة أخـرى، ف
العولمة، ونواحي التقدم التكنولوجـي الجـاري حاليـا في غيـاب 
إرادة سياســية أكــثر حســما، تســفر عــن تحديــات تشــــكلها 

حالات دولية جديدة لا تخضع بعد لتنظيم واضح. 
ولهذا، لا نستطيع أن نفصل الجهود الرامية إلى تدعيم 
الاختصـاص القضـائي للمحكمـة، وتوسـيعه علـى نحـــو أفقــي، 
ــانون  وعـن الجـهود الـتي ـدف إلى الطـور التقدمـي وتنفيـذ الق
ــــا،  الــدولي. ســتتوقف قــوة محكمــة العــدل الدوليــة الــتي لدين
وصبغتها العالمية، على مقدار الصلابة والصبغـة المؤسسـية الـتي 

يتمتع ما قانوننا الدولي أيضا. 
والصعوبة الثانية التي تواجهها المحكمـة صعوبـة عمليـة 
ومتعلقـة بـالموارد. فرغـم أنـه يسـعدنا أن نـرى زيـــادة في عــدد 
القضايا التي تعرض على المحكمة فإننا ندرك صعوبات الميزانيـة 
الـتي تسـببها تلـك الحالــة، وخصوصــا أنــه ربمــا تكــون هنــاك 
حاجة متزايدة إلــى الموارد فــي الفترة القادمـة، بـالنظر إلى أنـه 
لا بـد مـن البـدء قريبـــا في معظــم الإجــراءات المتعلقــة ببعــض 
القضايـا. وبالتـالي، مـن المـهم أن تـولي المنظمـة انتباهـــا خاصــا 

للأحكام المتعلقة بكفاية الموارد المالية. 
ـــة الجنائيــة الدوليــة  ومـن المـهم أن أشـير إلى أن المحكم
ليوغوسلافيا السابقة، رغم أن سلطتها القضائية محدودة جدا، 
تصــل ميزانيتــها إلى مــا يقــرب مــن عشــرة أضعــاف ميزانيــة 
محكمة العدل الدولية، التي تضطلـع بمهمـة عالميـة. ويـرى وفـد 
بيرو أنه حفظـا للأهميـة القانونيـة الـتي تحظـى ـا المحكمـة، وفي 
ضوء أهميتها القانونية والسياسية لصون علاقات الصداقـة بـين 
البلــدان، فإنــه لا يمكننــا أن نقــتر في الميزانيــة الــتي نخصصــــها 
ــــها  للمحكمـــة لكـــي تضطلـــع علـــى النحـــو الواجـــب بمهام

الضخمة. 
ــق  وقـد دللـت بـيرو طيلـة تاريخـها علـى ارتباطـها الوثي
بالقـانون الـدولي، وعلـى بحثـها عـن حلـول سـلمية في علاقاــا 

الدولية. والتجأت إلى المحكمة في مناسـبة واحـدة، ووقعـت في 
تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨ اتفاقـا شـــاملا بشــأن منازعتــها 

السابقة على الحدود مع إكوادور. 
وســتواصل بــيرو بــذل جــهودها الراميــة إلى ضمـــان 
اسـتمرار محكمـة العـدل الدوليـة في تحقيـــق أهدافــها في إرســاء 
ـــدول، الــتي لديــها  السـلام وسـيادة القـانون، وتشـجع جميـع ال
خلافات، على الالتجاء إلى المحكمـة بغيـة إيجـاد حلـول سـلمية 

في إطار القانون الدولي. 
ــــانغويلا (ليســـوتو) (تكلـــم بالانكليزيـــة):  الســيد م
يرحـب وفـد بـلادي بفرصـة الإدلاء ببيـــان في الجمعيــة العامــة 
بشأن تقرير محكمـة العـدل الدوليـة. وأود أولا أن أعـرب عـن 
شكرنا وتقديرنا للقاضي غيلبرت غيوم، رئيس المحكمـة، علـى 
عرضه للتقرير وتعليقاته الوثيقة الصلة بـالموضوع. ونثـني عليـه 
لقيادتـه المتفانيـة للمحكمـة وللمنجـــزات الهامــة الــتي أحرزــا 
المحكمة أثناء الفترة قيد النظر. ولا شك في أن هذا سيزيد مـن 

تعزيز ثقة اتمع الدولي ذا الجهاز الفريد للقانون الدولي. 
ولا تـزال ليســـوتو مقتنعــة بأنــه لا يمكــن لأي جــهاز 
قضائي آخر في العالم أن تكون لـه نفـس قـدرة محكمـة العـدل 
الدوليــة علــى تنــاول المشــاكل القانونيــة الدوليــة. والمحكمــة، 
بوصفها مكونا من مكونات آلية التسوية السلمية للمنازعـات 
الـتي أنشـأها الميثـاق وأيضـا مـن مكونـات النظـام العـام لصــون 
السـلم والأمـن الدوليـين، لا تـزال تتيـح للـدول طائفـة عريضــة 
من الفرص لتدعيم سيادة القـانون في العلاقـات الدوليـة، فـهي 
ضمن جملة أمور، �تفصل في المنازعات التي ترفـع إليـها وفقـا 

لأحكام القانون الدولي�. 
ونظـرا لمنجـــزات المحكمــة في إقامــة العدالــة والحلــول 
التريهـة للصراعـات القانونيـة بـين الـدول، فإـا لا تـزال تتمتــع 
بـالدعم والاحـترام العـالميين؛ وبالتـالي، يـزداد بشـكل ملحـــوظ 
عـدد القضايـا الـتي تحـــال إليــها. ولا شــك في أن هــذا يســهم 
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كذلك في كثير من التقدم الذي شـهدناه في السـنوات القليلـة 
الماضية في الميادين السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية. 

وتشـجيع التسـوية الســـلمية للمنازعــات وفقــا لميثــاق 
الأمـم المتحـدة، والالـتزام بذلـك، لا يـزالان مـن أهـم أهـــداف 
السياسة الخارجية لليسوتو. وليسوتو، مثلها مثل الكثير غيرها 
من الدول الصغرى والضعيفة، تعتمد علـى القـانون أكـثر مـن 
القـوة في تسـوية نزاعاـا، والدفـاع عـن سـيادا، واســتقلالها، 
وسـلامتها الإقليميـة، وحمايـــة سياسـاا فــــي اــــال الــدولي. 
ولا نزال ندرك إدراكـا تامـا الـدور الـذي يضطلـع بـه القـانون 
الدولي في البحث عن حلول لمشاكل عالم متكـافل تحظـى فيـه 
ـــــة، والإنســــانية بالأهميــــة  القضايـــا الاقتصاديـــة، والاجتماعي
القصــوى. ونــدرك أهميــة الــدور الــذي تضطلــع بــه المحكمـــة 
ــــتزم بتدعيـــم  بوصفــها أداة للتســوية الســلمية للتراعــات، ونل
المحكمـة، بغيـة ضمـان العدالـــة وســيادة القــانون في العلاقــات 

الدولية، كما دعا إليهما إعلان الألفية. 
والتحدي الذي يواجه اتمـع الـدولي في فجـر القـرن 
الجديد يتمثل في كيفية تعزيز النظام القانوني الدولي والنهوض 
بالاحترام الفعال للقواعد القانونية التي تحكـم اتمـع الـدولي. 
وفي هــذا الصــدد، فــإن القبــول العــالمي لاختصــاص المحكمـــة 
الإلزامي لا يزال أفضل مؤشر علـى التقـدم نحـو مواجهـة هـذه 
التحديات. ونحن نلاحظ أنه حتى الآن هنـاك أقـل مـن ٥٠ في 
المائة من أعضاء الأمم المتحدة أصدروا إعلانات يعترفون فيــها 
بالاختصاص الإلزامي للمحكمـة، كمـا تنـص عليـه المـادة ٣٦ 

من نظامها الأساسي. 
ولهـذا يسـرني أن أعلـن اليـوم أنـه بمناســـبة مؤتمــر قمــة 
الألفيـة الـذي عقـــد بتــاريخ ٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، أودع 
رئيـس وزراء ليسـوتو لـدى الأمـين العـام إعلانـا غـير مشــروط 
تعترف به حكومة مملكة ليسوتو باختصاص المحكمـة الإلزامـي 
وفقـــا للفقـــرة ٢ مـــن المـــادة ٣٦، مـــــن النظــــام الأساســــي 

ــــير المشـــروط  للمحكمــة. وتــأمل ليســوتو أن يزيــد قبولهــا غ
ـــة  لاختصــاص المحكمــة، الــذي هــو علامــة أخــرى علــى الثق
ــــز دور المحكمـــة البـــارز، ليـــس  المــتزايدة بالمحكمــة، مــن تعزي
باعتبارهــا مفســرا للالتزامــات القانونيــة للــــدول وفي تســـوية 
التراعـات فحسـب، وإنمـــا في صــون الســلم والأمــن الدوليــين 
أيضا. ونحن نأمل، أيضا، أن ينضم مزيد مـن الـدول قريبـا إلى 
العدد المتزايد من البلدان الـتي اعـترفت بالاختصـاص الإلزامـي 

للمحكمة. 
لقد بين الاستعراض السنوي الذي أجرتـه المحكمـة في 
العام الماضي أنه بحلول تمــوز/يوليـه ١٩٩٩، كـانت هنـاك ١٨ 
قضية معروضة عليها، وكان هذا أكبر عـدد مـن القضايـا الـتي 
نظـرت فيـها المحكمـة خـلال أيـة فـترة سـابقة مدـا إثنـا عشـــر 
شـهرا. وكمـا هـو متوقـع بحـق، فإننـا شـهدنا هـذا العـام زيــادة 
أخــرى، ممــا يرفــع العــدد الإجمــالي للقضايــا المعروضــة علـــى 
المحكمـة إلى ٢٣ قضيـة حـتى شـهر تمـوز/يوليـه. ونحـن نعلــم أن 
قضيــة أخــرى قــد أضيفــت منــذ ذلــــك الوقـــت إلى جـــدول 
المحكمــة: وهــي القضيــة بــين جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة 
ـــادة وليــس  وبلجيكـا. ولهـذا، فـإن الاتجـاه الحـالي هـو نحـو الزي
النقصان في عــدد القضايـا المعروضـة علـى المحكمـة، ولا يتوقـع 

إلا استمرار هذا الاتجاه. 
وهنـاك تطـور هـام آخـر فيمـا يتعلـق بأنشـطة المحكمــة 
هو، أنه خلافا لما كان عليـه الحـال في المـاضي، عندمـا كـانت 
المحكمة تشغل معظم وقتها في النظر في القضايا علـى مراحـل، 
فإن المحكمة كثيرا ما تدعى الآن إلى أن تتناول بشـكل مباشـر 
مسائل موضوعية متنوعة ومعقدة مـن مسـائل القـانون الـدولي 
من جميع مناطق العالم. وفي ضوء تعقد معظم القضايا والقيود 
المفروضة على الموارد التي تواجه المحكمة، من دواعي السـرور 
أن نلاحظ أن خلال الفترة قيد الاستعراض اختتمـت المحكمـة 
نظرهـــا في قضيـــة بوتســـوانا وناميبيـــا فيمـــا يتعلـــق بجزيـــــرة 
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كاســيكيلي/ســيدودو، وانتــهت أيضــا مــن إصــدار قــــرارات 
متنوعة تتعلق بعدد من القضايا الأخرى. 

ومع ذلك لا شك أنه، بالرغم من أفضل الجهود الـتي 
تبذلها المحكمة، لن يكون بإمكاـا أن تضطلـع بـالعمل المـتزايد 
دومــا وأن تكــون وســيلة فعالــة وكفــــؤة لتســـوية التراعـــات 
بـالطرق السـلمية مـا لم تعـط مـوارد كافيـة. ولا بـد أن يكــون 
مـن دواعـي قلـق هـــذه الجمعيــة الكبــير حقــا أن قضــاة أعلــى 
محكمـــة في العـــالم، ويبلـــغ عددهـــم ١٥ قاضيـــا، عليــــهم أن 
يتعـاونوا مـع سـتة مـن المـهنيين القـانونيين وأن يعتمـدوا عليــهم 
للقيام بالبحث بشأن المسائل المعقـدة المتصلـة بالقـانون الـدولي 
ــــأمور الســـجل.  وإعــداد الدراســات والمذكــرات للقضــاة ولم
وممـا يثـير الانزعـاج بـالمثل أن كـل أعمـــال الترجمــة التحريريــة 
والترجمـة الشـفوية للمحكمـة لا يقـــوم ــا ســوى ســتة أفــراد 
مهنيين. وهذان المثالان، اللذان هما دلالـة علـى المصـاعب الـتي 
تواجهـها المحكمـة، مؤشـر واضـح علـى المصـاعب العمليـة الــتي 
تواجهها المحكمة في قيامها بمهامـها. ووضـع المحكمـة المؤسـف 
هذا ينبغي ألا يسمح باستمراره. ولذلك تؤكد ليسوتو مجـددا 
النداء لزيادة موارد المحكمة بغية تمكينها من الاستجابة بشـكل 
تـام وفعـال لمطـــالب اتمــع الــدولي المــتزايدة دومــا. وتعزيــز 
المحكمـة هـو الطريقـة الوحيـدة الـتي يمكننـا ـــا أن نحقــق حلــم 

سيادة القانون في العلاقات بين الشعوب. 
وفي الختـام، نثـني علـى المحكمـة لبرامجـها الـتي جــاوزت 
حدها. ونقص الوعي بدور المحكمة وأنشطتها هـو دون شـك 
جزء من المشكلة الـتي مـن الضـروري مواجهتـها. وضمـان أن 
ـــى وجــه  يتوافـر وعـي عـام أفضـل وتفـهم لـدور المحكمـة، وعل
الخصــوص بــين صــانعي السياســات وصــــانعي القـــرارات في 
الحكومــات، لا يــزال هامــا. ونحــن لا يســعنا إلا أن نشــــجع 
المحكمة على مواصلة مساعيها في هذا الشأن. ونـأمل أن يتيـح 
جدول المحكمة الزمني لها زيارة ليسـوتو في المسـتقبل القريـب، 

ونتطلع إلى الترحيب برئيس المحكمة وسائر أعضائها. 

الســـيد النصـــر (قطـــر) (تكلـــم بالعربيـــة): الســـــيد 
الرئيس، يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير مرة أخـرى 
إلى شخصكم الكريم على ترؤسكم هذه الجلسة لمناقشـة البنـد 
١٣ مـن جـدول أعمـال الـدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيــة 
العامة للأمم المتحدة والمعنون �تقرير محكمة العدل الدولية�. 
كما يطيب لنا أن نئ السـيد غيلـبرت غيـوم، رئيـس 
محكمـة العـدل الدوليـة، علـــى تقريــره الشــامل الــذي تضمــن 
شرحا وافيا للعمل القضائي الذي اضطلعت به المحكمة خـلال 

الفترة الماضية. 
ـــا  لقــد تمكنــت محكمــة العــدل الدوليــة بحنكــة قضا
وحيـادهم كسـب ثقـة اتمـع الـدولي خـلال الأربـع وخمســين 
سـنة الماضيـــة، وبــالأخص في العقــد المــاضي. ولقــد ســاهمت 
خـبرم وتجربتـهم بشـكل فعـال في التطويـر التدريجـي للقــانون 
الدولي ومعالجة الكثير مـن المسـائل القانونيـة الـتي سـتكون لهـا 

قيمتها القانونية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين. 
ولاحظ اتمع الدولي أيضا التطور الكيفـي والكمـي 
الذي قامت به المحكمة من خلال تعاملها مع القضايا المتنـازع 
عليـها والمعروضـة عليـها، والـتي لم تعـد تقتصـر علـــى نــوع أو 

مجموعة معينة من الخلافات الطبيعية بين الدول. 
كل ذلك يؤكد لنا حقيقة المكانة المرموقة الـتي تتمتـع 
ا محكمة العدل الدولية في نفـوس الـدول الأعضـاء باعتبارهـا 
الهيئـة القضائيـة الرئيسـية للأمـم المتحـدة والقنـاة المُثلـى لتســوية 
المنازعــات الدوليــة. وإن إصــدار حكمــها يتفــق مــع مصـــالح 
العدالــة وطبقــا للقواعــد المحــددة في قــرار الممارســة القضائيــة 
الداخلية للمحكمة الذي وضع بطريقـة تتيـح لكـل عضـو مـن 
ـــة في عمليــة المــداولات علــى قــدم  أعضائـها المشـاركة الكامل
المسـاواة، وإن حكـم المحكمـة بكـامل هيئتـها يـــدل علــى روح 

العناية التي تتحلى ا المحكمة في أداء مسؤولياا. 
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لا شــك أن مســـتقبل المحكمـــة لا يـــهدده أي شـــيء 
ـــال لقراراــا وأحكامــها  سـوى عقبـة واحـدة هـي عـدم الامتث

النهائية. 
وبالتـالي فـإن اتمـع الـدولي يقـع علـى عاتقـه واجــب 
المحافظـة علـــى مســتقبل محكمــة العــدل الدوليــة ليــس بزيــادة 
مواردها البشرية والمالية فحسب لمواكبة الازدياد المطرد لعـدد 
القضايـا المعروضــة عليــها، وإنمــا أيضــا بالتــأكيد علــى الــتزام 

الدول باحترام أحكام المحكمة. 
ـــدة الــتي نعيشــها حاليــا فرصــة  إن هـذه الألفيـة الجدي
ملائمة لإعادة التأكيد والتركــيز مجـددا علـى أهـداف ومبـادئ 
الأمـم المتحـدة وعلـى رأسـها إرســـاء مبــادئ العدالــة وســيادة 

القانون في العلاقات الدولية. 
إن اللجــوء إلى محكمــة العــدل الدوليــة ليــس مطلبــــا 
شرعيا فحسب بموجب المادة الثالثة والثلاثين من ميثاق الأمـم 
المتحدة حين يتعـرض حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين للخطـر، 
وإنمـا سـلوكا حضاريـــا أيضــا مــن شــأنه تنفيــذ ميثــاق الأمــم 
المتحـدة وتعزيـــز دور المنظمــة وحــل المنازعــات حــلا ســلميا 

وعادلا. 
وعمليـة تســـوية المنازعــات الدوليــة لا تنتــهي بمجــرد 
ـــدولي أو محكمــة العــدل الدوليــة، وإنمــا  اللجـوء إلى القضـاء ال
ــــة  يســري ذلــك أيضــا علــى مرحلــة مــا بعــد إصــدار المحكم
أحكامها النهائية والملزمة وغير القابلة للاستئناف وفق المادتين 
ــــة، بالإضافـــة إلى  ٥٩ و ٦٠ مــن النظــام الأساســي للمحكم
ـــادة ٩٤ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة  الالتزامـات الـواردة في الم
والـتي تؤكـد أن كـل عضـو مـن أعضـــاء الأمــم المتحــدة عليــه 
واجب الالتزام بحكم المحكمة في أية قضيـة يكـون طرفـا فيـها، 
وبالتالي فإن عدم تنفيذ تلك الأحكام يشكل بحـد ذاتـه ديـدا 
للأمن والســلم الدوليـين ومخالفـة صريحـة لميثـاق الأمـم المتحـدة 

وقواعد العدالة ومبادئ وأحكام القانون الدولي. 

الســـيد ســـواريز (الـــبرازيل) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
ـــر محكمــة العــدل الدوليــة. فــهو يقــدم  ترحـب الـبرازيل بتقري
صورة شاملة لإنجازات المحكمـة، عـلاوة علـى الأبعـاد الكاملـة 

للتحديات التي تواجهها. 
ــانون  في العـام المـاضي أكملنـا عقـد الأمـم المتحـدة للق
الـدولي، واحتفلنـــا بــالعيد المئــوي لأول مؤتمــر دولي للســلام. 
وكـان الهـدف الـذي يرتكـز عليـه هـــذان الحدثــان هــو تعزيــز 
حكـم القـانون بالتشـجيع علـى اللجـــوء إلى التســوية الســلمية 

للمنازعات بين الدول. 
ولا يمكن أن يكون هناك تعبير أفضـل عـن نجاحنـا في 
هــذه المهمــة مــن تزايــد عــدد القضايــا المدرجــة في جــــداول 
المحكمة. وهذا يؤكد الطابع العالمي للمحكمـة ونطاقـها الـذي 
يشـمل العـالم كلـه. ولم يكـن عـدد القضايـا هـو وحـده الـــذي 
تزايد كثيرا عما مضى، وإنمـا وردت القضايـا أيضـا مـن جميـع 
مناطق العالم وشملت المنازعات التقليدية على الحـدود وتفسـير 
الاتفاقات الدولية على السـواء. وهنـاك أسـباب عديـدة لتلـك 

الزيادة في اللجوء إلى المحكمة. 
ــــتي بذلتـــها المحكمـــة  فمــن ناحيــة، بــدأت الجــهود ال
لتحسين إجراءاا تؤتي الآن ثمارها. فقد أصبحت الإجـراءات 
أسرع وبالتالي تصدر قرارات المحكمة في وقت أقصـر. وتجـدر 
الإشـــارة بصفـــــة خاصــــة إلى أن هــــذه التدابــــير الترشــــيدية 
والتنظيمية التي اتخذا المحكمة قد أتاحت لهـا أن تعمـل وتزيـد 
ـــق  مـن حجـم أعمالهـا بـأقصى قـدر مـن الكفـاءة. ولذلـك تواف
البرازيل على أننا يجـب أن نضمـن تمويـل المحكمـة علـى النحـو 

الكافي. 
ومـن ناحيـة أخـرى، يـتزايد عـدد الاتفاقيـات المتعــددة 
الأطراف التي تتضمن الآن نصوصا تشير إلى إحالـة المنازعـات 
على المحكمة للفصل فيها. ومما له أهمية مماثلـة أن دور المحكمـة 
كجهة لإصدار الفتاوى يتزايد التسليم به علـى نطـاق أوسـع. 



2600-71159

A/55/PV.41

والواقع، أن المحكمة مسـتعدة لتقـديم الفتـاوى لجميـع الأجـهزة 
الأخـرى التابعـة للأمـم المتحـدة والوكـالات المتخصصـة. وقــد 
ـــا نطــاق اختصاصــها القضــائي، وتحظــى قراراــا  اتسـع عملي

بالتطبيق على نطاق واسع. 
إن لذلــك أهميــة أكــبر، في ضــــوء الانتشـــار الأخـــير 
للمحاكم المتخصصة المسؤولة عــن إنفـاذ الوفـرة في الاتفاقـات 
الدولية. وثمة عوامل مثل زيادة النظم الدولية وتنـامي التضـافر 
الإقليمـــي والعـــالمي، أدت إلى مراعـــاة التشـــــريعات الدوليــــة 

المختلفة وإلى تنازعها. 
ويجـب أن تتضمـــن إحــدى الاســتجابات للمخــاوف 
ـــن هــذا الازدواج في التشــريعات  الـتي تثيرهـا الآثـار الناجمـة ع
تخويـل المحكمـة بـدور أوضـح لإصـدار الفتـاوى. وربمـا يكـــون 
هذا هو الحـال حـتى عندمـا تطلـب الهيئـات الـتي لا تعـد جـزءا 
– مثــل المحكمــة الدوليــة لقــانون  مـن منظومـة الأمـم المتحـــدة 
البحــار أو المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة العتيـــدة – مثـــل هـــذه 
الفتاوى. وذا يمكن للمحكمة أن تساعد علـى الحفـاظ علـى 
ــــدولي وتماســـكه مـــن الناحيـــة الجوهريـــة،  وحــدة القــانون ال

باحتفاظها بدورها المحوري كسلطة قضائية عالمية. 
هذه بعض الإشارات إلى الـدور المتعـاظم الـذي تقـوم 
بـه المحكمـة في الشـؤون الدوليـــة ونحــن ندخــل القــرن المقبــل. 
وكتعبـير عـن هـذه الثقـة الـتي اكتشـفت مجـــددا، تجــد المحكمــة 
نفسها في قلب المناقشات المتعلقة بكيفية تحسـين قـدرة النظـام 
الــدولي علــى تعزيــز الاســتقرار. وينبغــي أن تقــوم المحكمــــة، 
بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، بــدور مطـرد 
الأهميــة في ضمــان أن الأمــم المتحــدة مــا برحــت أداة عالميـــة 
فريـدة لا غـنى عنـها. وتعـزز قـرارات المحكمـة الـتي تجمـــع بــين 
شــتى التقــــاليد القانونيـــة، التزامنـــا المشـــترك بثقافـــة الســـلام 

والتسامح والتعاون والإخلاص للعدالة. 

ولقـد كـانت الـبرازيل علـى الـدوام مـن أشـد المؤمنــين 
بحكـم القـانون وضـرورة اللجـوء إلى القضـاء مـن أجـل تســوية 
المنازعات. وستمضي بلادي في تعاوننـا الكـامل مـع المحكمـة. 
ـــر مجموعــة القــانون  ونحـن مقتنعـون بدورهـا المحـوري في تطوي

الدولي والممارسات الدولية. 
واسمحوا لي أن أختتم بالإعراب عن تقديرنا للقـاضي 
غيلبرت غيوم على عرضه الممتاز لتقريـر المحكمـة. ونحـن نؤيـد 
ــــة بوصفـــها الجـــهاز  جميــع جــهوده الراميــة إلى تعزيــز المحكم
القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. واسمحوا لي بــأن أعـرب عـن 
تقدير البرازيل لإسهام البروفيسير جوزيه فرانشيسـكو ريزيـك 

في أعمال المحكمة. 
السيد تيلو (المكسيك) (تكلم بالاسـبانية): نـود مـرة 
ـــبرت غيــوم، رئيــس  أخـرى أن نعـبر عـن شـكرنا للقـاضي غيل
محكمة العدل الدولية، على عرضـه لتقريـره عـن الأعمـال الـتي 
قامت ا مؤخرا أعلى هيئة قضائية في منظمتنا. ونحـن سـعداء 
لأن نؤكـد علـى جـدوى هـذه المناقشـة الـتي ـدف إلى توثيـــق 
عرى التعاون بين هيئيتين رئيسيتين من هيئات الأمم المتحدة. 
ويبين التقرير المتعلق بمحكمة العدل الدولية أن حجـم 
القضايا المعروضة على المحكمة للنظر فيها قـد تزايـد علـى نحـو 
ـــذه  ملحــوظ في الســنوات الأخــيرة. وعلــى الرغــم مــن أن ه
الزيادة تعبر عن حقيقة إيجابية، لأا تعبر عن الثقة الـتي أولتـها 
الدول للمحكمة وأن الدول تلجأ إلى السبل القانونيـة لتسـوية 
ـــك قــد أدى إلى وضــع أصبــح فيــه مــن  المنازعـات، إلا أن ذل
المسـتحيل مباشـرة القضايـا بصـورة فعالـة مـــا لم يــزد التمويــل 

المخصص لاضطلاعها بعملها زيادة جوهرية. 
ولكـن هـذه ليسـت مشـــكلة جديــدة. فالمحكمــة منــذ 
ــــدول إلى الصعوبـــات الـــتي  بعــض الوقــت تســترعي انتبــاه ال
تواجهـها بسـبب نقـص المـوارد. ولاحظـت هـذا أيضـا اللجنـــة 
الخاصـة المعنيـــة بميثــاق الأمــم المتحــدة وبتعزيــز دور المنظمــة، 
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وكذلـك اللجنـة السادسـة. والقـرار ١٠٨/٥٤ الـذي اتخـــذ في 
ـــا نحــن  العـام المـاضي بنـاء علـى مبـادرة مـن المكسـيك يبـين أنن
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، نعرب عن تقديرنـا لطلبـات 

المحكمة. 
ونظـرا لأننـا ســـنعتمد في هــذا العــام ميزانيــة المنظمــة 
لفـترة الســـنتين ٢٠٠١-٢٠٠٢، فإننــا نعتقــد أن الوقــت قــد 
حـان لننتقـل مـن مجـــرد الاعــتراف بالمشــكلة إلى اتخــاذ تدابــير 
محددة لحلها. وكما كان يحدث في السنوات الماضية ستواصل 
ـــات ذات الصلــة، دعمــها القــوي ودفعــها  المكسـيك، في الهيئ
المستمر لزيادة الاعتمـادات المخصصـة للمحكمـة وأن تضمـن 
ــــة  أن الميزانيــة الــتي نعتمدهــا تســتجيب للاحتياجــات الحقيقي

للمحكمة. ونأمل أن تحذو البلدان الأخرى نفس الحذو. 
وختاما، فيما يتصل بفعالية استخدام المـوارد، نشـجع 
المحكمة على أن تستمر في عملها الذي تقوم به حاليا بمراجعـة 
إجراءاــا، وأن تتخــذ كمــا هــو الحــال الآن، جميــع التدابـــير 
الممكنـة لتعجيـل النظـر في القضايـا. وينبغـي للـدول الـتي تلجــأ 

إلى المحكمة أن تتعاون، من جانبها، في هذا العمل. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 
ـــبر أن  المتكلــم الأخــير في مناقشــة هــذا البنــد. هــل لي أن أعت
الجمعيــة العامــة ترغــب في اختتــام نظرهــا في البنــد ١٣ مــــن 

جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

البند ٣١ من جدول الأعمال (تابع) 
إاء التدابير الاقتصادية القسرية كوسيلة للإكراه السياسي 

والاقتصادي 
 (A/55/L.9/Rev.1) مشروع القرار

الرئيس بالنيابة (تكلم بالانكليزيـة): يذكـر الأعضـاء 
أن الجمعيــة العامــة في جلســتها العامــــة ٣٧ المعقـــودة في ١٩ 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ أجرت مناقشة بشأن هذا البند. 
وفيما يتصل ذا البند، معروض على الجمعية العامـة مشـروع 

 .A/55/L.9/Rev.1 قرار صدر بوصفه الوثيقة
أعطي الكلمة لممثل الجماهيرية العربية الليبيـة ليعـرض 

 .A/55/L.9/Rev.1 مشروع القرار
الســيد دوردة (الجماهيريــة العربيــة الليبيــــة) (تكلـــم 
بالعربية): لن آخذ، سـيدي الرئيـس، مـن وقتكـم الكثـير. أود 
مجرد أن أشكركم كثـيرا علـى موافقتكـم في الأسـبوع المـاضي 
علـى تـأجيل التصويـــت حــتى هــذا اليــوم، لأن هــذه الفرصــة 
ـــا التعــرف علــى اهتمامــات بعــض الســادة  الزمنيـة أتـاحت لن
الأعضـاء وشـواغلهم. ولقـد تحاورنـــا معــهم وكــانت بــلادي 
ـــة مــع الجميــع. فكــل تلــك الشــواغل  ووفدهـا غايـة في المرون
والاهتمامــات قــــد روعيـــت تمامـــا بحيـــث قبلنـــا كـــل الآراء 
والأفكـار والتعديـلات المنطقيـة والعقلانيـة والموضوعيـة. وكنــا 
ــامكم  مرنـين غايـة المرونـة بحيـث صـارت الصيغـة المطروحـة أم
اليوم لا تعبر عن وجهة نظر جزء، مهما كبر هـذا الجـزء، مـن 
اتمـع الـدولي، بـل صـارت الصيغـة المعروضـة تعـبر عـن كـــل 
اتمع الدولي وهي في صالح الجميع، وليسـت ضـد أحـد. إني 
أجزم بأن الصيغة المعروضة هي في مصلحة حكومـة الولايـات 
ــــف؟ بإمكـــان حكومـــة  المتحــدة الأمريكيــة قبــل غيرهــا. كي
الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن يتحـول هـذا المشـروع إلى 
قــرار أن تتقــدم ــذه الوثيقــة والوثــائق المماثلــة الأخـــرى إلى 
السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية، لقد تسببت 
في إلحـــاق أضـــرار سياســـية واقتصاديـــة بالولايـــات المتحـــدة 
ـــة الأمريكيــة في إحراجــات  الأمريكيـة. ولقـد أوقعـت الحكوم

سياسية وقانونية وحتى أيديولوجية. 
ـــة السياســية، أحرجتنــا حــتى مــع حلفائنــا  مـن الناحي
وأصدقائنــا لأنكــم ــــذه التشـــريعات اســـتهدفتم مصالحـــهم 
ـــي الــتي تحــرك  وشـركام. والشـركات كمـا نعـرف جميعـا ه
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الاقتصـاد في الـدول الحليفـة والصديقـة وفي كـل الـــدول. هــي 
الـــتي تحـــرك مناجمـــها وخاماـــا وهـــي الـــتي تشــــغل الآلات 
والمصانع، وهي الـتي تقضـي علـى البطالـة وتفتـح فـرص عمـل 
جديدة، وهي التي تصدر تلك السلع، وهي التي تحرك وسـائل 
ـــة. فــأنت أيتــها الســلطة  المواصـلات وتديـر العجلـة الاقتصادي
التشـريعية الأمريكيـــة أضــررت حــتى بحلفائنــا وأصدقائنــا بــل 
وضعت حكومات الدول الصديقة أمام مصـاعب في مواجهـة 
برلماناــا وأحزاــا ونقاباــــا وغرفـــها الاقتصاديـــة التجاريـــة 
والصناعية والزراعية. فضلا عن ذلـك، أنـت عندمـا تسـتمرين 
على هذا النحو في إصدار تشـريعات مـن هـذا النـوع لـن نجـد 

من يثق بنا أو يتعاون معنا، أو يستمر في تحالفه معنا. 
من الناحية الاقتصادية، ذه التشـريعات أنـت تثـيرين 
حفيظة الدول والشعوب الأخـرى. بـل تفرضـون عليـه حظـرا 
وآخر تفرضون عليه مقاطعة وآخر تفرضون عليه حصـارا، ثم 
تمنعــون التعــاون بــين هــذا وهــذا وذاك. هنــاك مثــل يقــــول: 
ــــرك بأســـنانك�. إذا عضـــك  �الــذي يعضــك بأســنانه يذك
شخص بأسنانه فـأول شـيء يذكـرك بـه هـو أن عنـدك أسـنانا 
وفي إمكانك أن تعض ا أيضا. معنى ذلك، أنـه كمـا نفـرض 
نحن حظرا على الآخرين، الآخرون سـيبدأون في فـرض حظـر 
علينا. أولا سيمنعون أسواقهم من استقبال السـلع الأمريكيـة. 
ثانيـا، يمنعـون الشـــركات الأمريكيــة مــن العمــل في بلادهــم. 
ثالثا، يمنعون تصدير سلعهم، حتى الاسـتراتيجية، إلينـا. فلكـل 
فعل رد فعل. سيبدأون أولا فـرادى، ثم تبـدأ [العمليـة] ثنائيـا، 
ثم تصبح هذه الإجراءات جماعيـة. إذن، هـل هـذا في مصلحـة 

الاقتصادي الأمريكي؟ 
أيضــا، تقــول الحكومــة الأمريكيــة في هــــذه الوثيقـــة 
والوثائق الأخرى المماثلة إلى سلطتها التشريعية: �لقد أوقعتنــا 
في نوعـــــين مـــــن الإحـــــراج، إحـــــراج قـــــانوني وإحـــــــراج 
إيديولوجي�. الإحراج القانوني لأنك سلطة للتشـريع لشـعبنا 
ولنطاقنـا السياسـي داخـل حدودنـا. أمـا أن تعملـي تشـــريعات 

ـــذه الصفــــة لتطبـق خـــــارج الحـــــدود، فهـــــذه تشـريعات 
لا مشـروعية لهـا علـى الإطـلاق، طبقـا لمبـادئ القـانون الــدولي 
وميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية. هـي تشـريعات، 

لكنها تفقد المشروعية. 
ـــل في] أننــا  أمـا الإحـراج الأيديولوجـي الأكـبر [فيتمث
نقول للعالم إن أمريكا هي زعيمـة العـالم الحـر، وإن الشـيوعية 
فشلت والاشتراكية فاشلة وإن النظـام الرأسمـالي وحـده [هـو] 
النـاجح. طيـب، النظـام الرأسمـالي يقـوم علـى نظريـة أساســـاها 
الفكــري العقــائد �أتركــه يعمــل، أتركــه يمــر�. أنتــم ــــذه 
القوانـين لا تتركونـه يعمـل ولا تتركونـه يمـر. إذن بـأي حجــة 
نقنـع العـالم بـأن يتحـول إلى مـا نسـميه باقتصـاد السـوق؟ هــل 
هذه هي قواعد اقتصاد السوق؟ هل هذه هـي الرأسماليـة؟ هـل 
هـذه هـي �أتركـــه يعمــل، أتركــه يمــر�؟ فعــلا هــذا إحــراج 

إيديولوجي عجيب. 
وحتى لا نتكلم بلغة الأسـنان والعضـاض ومـن يفكـر 
بأسـنانه، هـذه لغـة يمارسـها غـير الإنسـان. أمـا الإنسـان الــذي 
كرمـه االله بـالعقل وباللسـان، فينبغـي أن يجـد حلـــولا لمشــاكله 
باستخدام هاتين النعمتين الإلهيتين، اللتـين مـيز االله مـا البشـر 
عن كل المخلوقات. فلنستخدم عقولنا، ولنستخدم ألسـنتنا في 
التحاور، في الحوار، في التحدث إلى بعضنا البعض، لكي نجـد 

الحلول السليمة لمشكلاتنا. 
ـــاع، بعــدم تغليــب  هكـذا، بـالحوار، بالإقنـاع، بالاقتن
مصلحة طرف على كل الأطراف، يمكننا أن نتحـول إلى أمـم 
متحدة، لكن لا تتحد على الظلم، بل تتحد على الحق وعلـى 
العدل وعلى عمل الخـير وعلـى الأمـر بـالمعروف وعلـى النـهي 

عن المنكر. عندئذ، نتحول فعلا إلى مجتمع دولي إنساني. 
هذا هو محتوى هذا المشــروع المعـروض أمـامكم. هـو 
ـــه لا مــبرر  لمصلحـة الجميـع، وهـو ليـس ضـد أحـد، ونعتقـد أن
حقيقة لأي كان أن يمتنـع عـن التصويـت عليـه أو أن يعـترض 
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عليـــه. المشـــروع المعـــــروض أمــــامكم روعيــــت فيــــه كــــل 
الاعتبـارات، وأخذنـا فيـه بكـل الآراء، وأملنـا أن ينـال موافقــة 
الجميـــع، لأنـــه قراركـــم، ولأنـــه في مصلحتكـــم، ولم يكــــن 

معروضا فقط من أجل مصلحة ليبيا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): ننتقــل الآن إلى 
النظـر في مشـروع القـــرار A/55/L.9/Rev.1. وقبــل أن أعطــي 
الكلمة للمتحدثين لتعليل التصويت قبل التصويت، هــل لي أن 
أذكر الوفود بأن تعليـل التصويـت محـدد بعشـر دقـائق وينبغـي 

أن تدلي به الوفود من مقاعدها. 
السـيد هونـغ جـي ريونـغ (جمهوريـة كوريـا الشـــعبية 
الديمقراطية) (تكلم بالانكليزيـة): يتكلـم وفـدي تعليـلا لموقفـه 
قبل التصويت على مشروع القرار A/55/L.9/Rev.1 المقدم في 
إطـار البنـد ٣١ مـن جـدول الأعمـال، بعنـوان �إـاء التدابـــير 
الاقتصاديــــــة القســــــرية كوســــــــيلة للإكـــــــراه السياســـــــي 

والاقتصادي�. 
وقــد عــارضت حكومــة جمهوريــة كوريــــا الشـــعبية 
الديمقراطية بصفة مستمرة فـرض الجـزاءات مـن طـرف واحـد 
علــى دولــة ذات ســــيادة. ففـــرض الجـــزاءات علـــى البلـــدان 
الأخــرى ســعيا وراء مصــالح اقتصاديــــة أو تحقيقـــا لأغـــراض 
ـــدأي احــترام المســاواة في الســيادة  سياسـية يشـكل انتـهاكا لمب
وحق تقرير المصير الواردين في ميثاق الأمم المتحـدة وقـرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أنه يتنافى مع توطيد العلاقات 
الوديـة وتعزيـــز التعــاون الــدولي فيمــا بــين الــدول الأعضــاء. 
ــــا  وتنـــص المـــادة ٣٢ مـــن ميثـــاق حقـــوق الـــدول وواجبا
الاقتصادية، الذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة في دورـا التاسـعة 

والعشرين، على أنه: 
�ليـس لأي دولـة أن تسـتخدم أو أن تشــجع 
على استخدام تدابير، اقتصادية أو سياسية أو مـن أي 
نـوع آخـر، للضغـــط علــى دولـــــــة أخــــــرى بقصــد 

إجبارهـا علـى التبعيـة لهـــــا فــــي ممارســــــــة حقوقـــها 
السيادية�. (القرار ٣٢٨١ (د – ٢٩)) 

ويسلم القرار ١٠/٥٣ أيضا بحق كل دولة في اختيـار 
نظامها السياسي والاقتصـادي والاجتمـاعي الـذي يتـلاءم مـع 
ـــرار  أوضاعـها الخاصـة. ونـرى في هـذا الصـدد أن مشـروع الق
هـذا يعكـس مطالبـات اتمـع الـدولي بإلغـاء جميـع الجــزاءات، 

ولذلك سنصوت مؤيدين له. 
السيد لينان (فرنسا) (تكلـم بالفرنسـية): يشـرفني أن 
ـــن تــأييد هــذا  أتكلـم باسـم الاتحـاد الأوروبي. وقـد أعربـت ع
البيان بلدان أوروبا الوسطى والشـرقية التاليـة المنتسـبة للاتحـاد 
الأوروبي: إســتونيا وبلغاريــا وبولنــدا والجمهوريــة التشــــيكية 
ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـــا وليتوانيــا وهنغاريــا، 

وكذلك البلدان المنتسبة قبرص ومالطة والنرويج. 
ويود الاتحاد الأوروبي أن يغتنـم هـذه الفرصـة لتـأكيد 
رفضه القاطع لجميع المحاولات الرامية لتطبيق القوانين الوطنيـة 
ـــى رعايــا أو  علـى أسـاس يتجـاوز حـدود الولايـة الإقليميـة عل
شــركات بلــدان ثالثــة، الأمــر الــذي يتعــارض مــع القــــانون 
الـدولي. وقـد أعـرب الاتحـاد الأوروبي دائمـا عـن رفضـه هـــذه 
المحـاولات الـتي ترمـي لإكـراه البلـدان الأخـرى علـــى الامتثــال 

لتدابير اقتصادية متخذة من جانب واحد. 
وجديـر بالإشـــارة في هــذا الســياق التشــريعات الــتي 
تعتمدها بعض الدول وتنص على فرض جزاءات قانونية علـى 
ـــة،  شــركات وأفــراد خــارج نطــاق ولاياــا القضائيــة الوطني
ـــها منــع شــركات الــدول الثالثــة مــن  وتتوخـى بعـض أحكام

التعامل مع بلدان معينة أو الاستثمار في تلك البلدان. 
وأي تدابـير مــن هــذا القبيــل تنتــهك المبــادئ العامــة 
للقـانون الـدولي وسـيادة الـــدول المســتقلة. والاتحــاد الأوروبي 
يعـترض بشـدة، للأسـباب القانونيـة ومـن حيـــث المبــدأ، علــى 
إنفــاذ مقاطعــات ثانويــة وقوانــين أحاديــة ذات تأثــير خــارج 
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حــدود الــدول علــى مواطنــين أو مؤسســات في دول ثالثــــة. 
ونشدد على احتفاظنا بحقنا في الرد على تلك التدابير بمـا نـراه 
مناسبا إذا كانت تخالف القانون الدولي، وسوف نواصل هـذا 

التصرف. 
والاتحـاد الأوروبي يمـيز بوضـــوح وبمــا لا يــدع مجــالا 
لخلاف بين التدابير الأحادية ذات التأثير خـارج الحـدود، مـن 
ناحية، وأنواع التدابير الاقتصادية القسرية الأخـرى المشـروعة 
بموجـب القـانون الـدولي، سـواء أقرهـا مجلـس الأمـــن بمقتضــى 
المـادة ٤١ مـن الميثـاق أم أقرـا دول أو مجموعـات دول، مـــن 
ناحيــة أخــــرى: ومـــن دواعـــي ســـرور الاتحـــاد الأوروبي أن 
مشروع القرار لهذا العام يعكس ذلك التميـيز بوضـوح، ولـذا 

فسوف يصوت لصالحه. 
ـــة): هــذا  السـيد بـاولز (نيوزيلنـدا) (تكلـم بالانكليزي
مشـروع قـرار بصيغتـه الأخـيرة (A/55/L.9/Rev.1) كـــان مــن 
المرجح أن تريد حكومتي تأييده. غـير أننـا لم نـر هـذه الصيغـة 
الأخيرة لمشروع القرار إلا صبـاح اليـوم. وواضـح أنـه تعـرض 
لمفاوضات بين مقدمه والاتحاد الأوروبي ولكن لم ير أحد مـن 
ـــلام الوفــود الأخــرى بــه. ولــذا  المشـاركين أن مـن الملائـم إع
ــذي  سـيمتنع وفـدي عـن التصويـت احتجاجـا علـى الإجـراء ال
اتبـع الـذي أصبـح للأسـف مـا يشـبه الاتجـــاه في هــذا الــس، 
وعلــى العجــز الســافر عــن التشــاور أو حــتى إبــلاغ الوفـــود 

الأخرى بما يجري. 
ـــم بالانكليزيــة): عنــد  السـيد سميـث (اسـتراليا) (تكل
النظـر في هـذا البنـــد في الجمعيــة العامــة قبــل عــامين امتنعــت 
استراليا عن التصويت على مشروع القـرار بسـبب القلـق مـن 
ـــير الأحاديــة ذات التأثــير  أنـه لم يمـيز بـالقدر الكـافي بـين التداب
خارج الحدود، وهـي مسـألة لدينـا إزاءهـا شـواغل قديمـة هـي 
والجزاءات التي أقرت ونفذت بسلطة كاملة من مجلس الأمن. 
 (A/55/L.9/Rev.1) ونشـــير إلى أن مشـــــروع القــــرار المنقــــح

المطروح الآن لاتخاذ إجراء بشـأنه صبـاح اليـوم يتضمـن عـددا 
من التغييرات الهامـة لمعالجـة تلـك الشـواغل. فمشـروع القـرار 
يجسد عموما تحسنا كبـيرا بالمقارنـة بـالنص المعتمـد في الـدورة 

الثالثة والخمسين. 
ـــر مثــل عــدد غــيره مــن الوفــود،  غـير أن وفـدي لم ي
ــرة.  للأسـف، هـذا المشـروع المنقـح، إلا صبـاح اليـوم، لأول م
ولــم يستشرنــا أحد طوال فـترة تنقيـح مشـروع النـص؛ كمـا 
ـــتي دارت.  لم نبلّــغ في الوقــت المناســب بنتــائج المشــاورات ال
واسـتراليا ليسـت عضـوا في كتلـة سياسـية كبـيرة وهـي تتخـــذ 
ـــتقلة، بعــد تقييــم  موقفـها مـن مشـاريع القـرارات بصـورة مس
دقيق للنصوص المطروحة للمناقشة. وقـد حرمنـا للأسـف مـن 
تلــك الفرصــة صبيحــة هــذا اليــوم نتيجــة عــن أوجــه فشــــل 

إجرائية، ولا سيما التعميم المتأخر للنص المنقح. 
وليـس أمـام وفـــدي خيــار في تلــك الظــروف ســوى 

الامتناع عن التصويت الذي سيجري بعد قليل. 
ــــد  الســيد هاينـــز (كنــدا) (تكلــم بالانكليزيــة): يؤي
وفدي الشواغل التي أعرب عنها ممثلا نيوزيلندا واسـتراليا إزاء 
ـــتي يتــم ــا إجــراء الــس بشــأن مشــروع القــرار  العمليـة ال
A/55/L.9/Rev.1 في هذا اليوم. وقد أشار ممثل ليبيا إلى الحوار 

والمشاورات التي جرت بشأن هذه المسـألة، في الأيـام الأخـيرة 
مع عدد من الوفود الأخـرى. وكنـدا ليسـت مـن الوفـود الـتي 
أجريـت معـها هـذه المناقشـات، ولم نـر إلا صبـاح هـذا اليــوم، 
ولأول مرة، النص المعدل تعديلا جوهريا والمطلـوب منـا الآن 

اتخاذ قرار بشأنه. 
وليس أمامنا بديل في هذه الظروف إلا الامتنـاع عـن 
التصويـت علــى مشــروع القــرار هــذا. وأود أن أضيــف، إلى 
جـانب الاعتبـارات الموضوعيـة، أنـــه لا يمكــن القــول في هــذه 
الظروف أو في الواقع القول بجدية – كما ألمـح ممثـل ليبيـا، إن 
النــص المطــــروح الآن يعكـــس آراء اتمـــع الـــدولي برمتـــه. 
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ونأمل، إذا قدم اقتراح في أي وقت بأن تنظر الجمعيـة في هـذا 
الموضـوع الهـام مـرة أخـرى في المسـتقبل أن يبـذل جـهد أكـــثر 

جدية لبلوغ ذلك الهدف. 
السيد الحميميدي (العراق) (تكلم بالعربية): استنادا 
إلى المـادة ١٩ مـن الميثـاق حـرم وفـــدي مــن حــق التصويــت. 
وذلك بسبب عـدم اسـتطاعة بـلادي دفـع مسـاهماا الماليـة في 
الأمـم المتحـدة نتيجـــة العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى 

بلدي. 
وحاول وفدي بمختلف السبل إيجـاد طريقـة مـا لدفـع 
هذه المستحقات، سواء كان عن طريـق برنـامج النفـط مقـابل 
الغذاء، أو من الأصول المالية امدة. وقد طرقنــا أبوابـا كثـيرة 
بمـا فيـها الأمـين العـام، ووجـهنا رسـائل ـذا المعـنى إلى مجلـــس 
الأمــن، وللأســف الشــديد كــانت هــــذه المحـــاولات الجـــادة 
والمنطلقـة مـن حسـن النيـة تصطـدم برفـض الولايـات المتحـــدة 

الأمريكية. 
أقول هذا لكي أخلص إلى أن وفـد بـلادي، لـو كـان 
 A /55/L.9/ له حق التصويت لصـوت لصـالح مشـروع القـرار

Rev.1 المعروض أمام الجمعية العامة. 

الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 
آخر المتكلمين تعليلا للتصويت قبل التصويت. 

 A/55/L.9/ وتبـت الجمعيـة الآن في مشـــروع القــرار
Rev.1 المعنـون �إـاء التدابـير الاقتصاديـة القســـرية الانفراديــة 

الــتي تتجــاوز الحــدود الإقليميــة كوســيلة للإكــراه السياســـي 
والاقتصادي� 

طلب إجراء تصويت مسجل. 
أجرى تصويت مسجل. 

المؤيدون: 
الجزائــــر، أنـــــدورا، أنغــــولا، أنتيغـــوا وبربـــودا، الأرجنتـــين، 
أرمينيـــا، النمســـــا، أذربيجــــان، جــــزر البــــهاما، البحريــــن، 

بنغلاديش، بربادوس، بيلاروس، بلجيكـا، بلـيز، بنـن، بوتـان، 
بوليفيــا، بوتســوانا، الــبرازيل، بــروني دار الســــلام، بلغاريـــا، 
بوركينــا فاســو، بورونــدي، الكامــيرون، الــــرأس الأخضـــر، 
تشـاد، شـيلي، الصـين، كولومبيـا، جـزر القمـر، كوســتاريكا، 
كرواتيا، كوبا، قبرص، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريـا 
الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، الدانمـرك، 
ـــدا، فرنســا،  جيبـوتي، إكـوادور، مصـر، إسـتونيا، إثيوبيـا، فنلن
غابون، غامبيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيـا، غيانـا، 
هنـــدوراس، هنغاريـــا، آيســـلندا، الهنـــد، إندونيســـيا، إيــــران 
(جمهورية - الإسلامية)، أيرلنـدا، إيطاليـا، جامايكـا، اليابـان، 
ــــــة لاو  الأردن، كازاخســـــتان، كينيـــــا، الكويـــــت، جمهوري
الديمقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو، الجماهيرية العربية الليبيـة، 
ــــة،  لختنشــتاين، لكســمبرغ، مدغشــقر، ماليزيــا، مــالي، مالط
المكســيك، مونــاكو، منغوليــا، المغــرب، موزامبيــق، ميانمـــار، 
ناميبيا، نيبال، هولنـدا، نيجيريـا، الـنرويج، عمـان، باكسـتان، 
بنمــا، بــاراغواي، بــيرو، الفلبــين، بولنــدا، البرتغــــال، قطـــر، 
جمهورية مولدوفا، رومانيـا، الاتحـاد الروسـي، سـانت لوسـيا، 
ساموا، سان مارينو، سـان تومـي وبرينسـيبي، المملكـة العربيـة 
الســـعودية، الســـنغال، ســـــيراليون، ســــنغافورة، ســــلوفاكيا، 
ســلوفينيا، جــزر ســليمان، جنــوب أفريقيــا، اســبانيا، ســـري 
ــــة العربيـــة  لانكــا، الســودان، ســوازينلد، الســويد، الجمهوري
ـــــــة مقدونيــــــا  الســـــورية، طاجيكســـــتان، تـــــايلند، جمهوري
اليوغوسـلافية السـابقة، توغـو، تونـس، تركيـا، تركمانســـتان، 
أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربيـة المتحـدة، المملكـة المتحـدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، 

فنـزويلا، فييت نام، اليمن، زامبيا، زمبابوي. 
المعارضون: 

إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية. 
الممتنعون: 

ألبانيا، استراليا، كندا، الجمهوريـة الدومينيكيـة، قيرغيزسـتان، 
ناورو، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، تونغا، أوروغواي. 
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اعتمد مشروع القرار A/55/L.9/Rev.1 بأغلبية ١٣٦ 
صوتـــــا ومعارضــة ٢ وامتنــاع ١٠ أعضــــاء عـــن التصويـــت 

(القرار ٦/٥٥). 
وبعد ذلك أبلغ وفدا ليتوانيا وسورينام الأمانـة العامـة 

بأما كانا ينويان التصويت مؤيدين. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزيـة): أعطـي الكلمــة 
الآن للممثلين الذين يرغبون في تعليل تصويتهم على مشـروع 

القرار الذي اعتمد توا. 
هــل لــي أن أذكر الوفود بأن تعليـل التصويـت محـدد 

بـ ١٠ دقائق وينبغي أن تدلي به الوفود من مقاعدها؟ 
السيد عقوبيان (أرمينيا) (تكلم بالانكليزية): صوت 
وفدي توا لمشروع القرار في إطـار البنـد مـن جـدول الأعمـال 
المعنـون �إـاء التدابـير الاقتصاديـة القسـرية كوسـيلة للإكـــراه 
السياسي والاقتصادي�. وتدين أرمينيا استمرار ممارسـة اتخـاذ 
التدابــير الاقتصاديــة القســرية الأحاديــة الجــــانب وبخاصـــة في 
جنوب القوقاز. وتلك التدابـير لا تتماشـى مطلقـا مـع مبـادئ 
القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك مبـادئ النظـام التجـاري المتعـــدد 

الأطراف. 
ومما يزيد استفحالا الصعوبات الـتي تواجهـها البلـدان 
الناميــة والبلــدان الــتي تمــر في مرحلــة انتقاليــــة، فـــرض هـــذه 
الحصـارات مثلمـا حـدث بالنسـبة إلى أرمينيـا غـــير الســاحلية، 
التي تخضع للحصار منذ اليوم الأول مـن اسـتعادا اسـتقلالها. 
ـــك، فإننــا نؤمــن أيضــا بــأن الإدانــة العامــة للإكــراه  ومـع ذل
ـــة  الاقتصـادي الأحـادي الجـانب سـتؤثر أثـرا إيجابيـا علـى الحال

المعقدة السائدة في منطقتنا. 
السيد كيتاغاوا (اليابان) (تكلم بالانكليزية): خلافـا 
للقرار الذي اتخـذ العـام المـاضي والـذي وجـدت حكومـتي أن 
مـن الصعـب القبـــول بــه لاحتوائــه علــى عنصــر إــاء تدابــير 
اقتصادية متعددة الأطراف، فإن القـرار المتخـذ اليـوم لا يتعلـق 
إلا بتطبيـق تدابـير اقتصاديـــة قســرية أحاديــة الجــانب تتجــاوز 

حــدود الأراضــي الإقليميــة، وهــو مــا يتعــارض مــع مبـــادئ 
ـــارض حكومــتي تطبيــق  القـانون الـدولي المتعـارف عليـها. وتع
تدابــير اقتصاديــة قســرية أحاديــة الجــانب خــــارج الأراضـــي 
الإقليمية لا يسمح القـانون الـدولي بتطبيقـها، ويشـارك الـرأي 
الـذي عـبر عنـه في هـذا القـــرار. لــذا، فبعــد أن درســنا الأمــر 
دراسـة دقيقـة للغايـة، قـرر وفـدي أن يصـوت مؤيـدا مشـــروع 

القرار. 
ــيما  وأغتنـم هـذه الفرصـة لأشـيد ـذه الوفـود، ولا س
الوفـد الليـبي ووفـود الاتحـــاد الأوروبي، لمــا بذلتــه مــن جــهود 

لإعداد قرار من الممكن أن تقبله اليابان. 
السـيد فـالديز كـاريللو (بـــيرو) (تكلــم بالاســبانية): 
صوت وفدي مؤيدا مشروع القرار على أساس أننا نفـهم أنـه 
يتماشى مع السلطات المقـررة في الميثـاق فيمـا يتعلـق بـالتطبيق 
المتعدد الأطراف للتدابير الاقتصاديـة كمـا هـو منصـوص عليـه 
ـــأي  في المـادة ٤١. وممـا تفهمـه بـيرو أن هـذا القـرار لا يشـير ب
شكل من الأشكال إلى التدابير التي تسمح السلطات المختصة 

في المنظمة باتخاذها والتي تطبق وفقا لمبادئ الميثاق. 
السيد أليمان (إكوادور) (تكلم بالاسـبانية): صـوت 
وفـدي لصـالح مشـــروع القــرار لأســباب واعتبــارات قانونيــة 
محضــة عــبر عنــها في تقريــر الأمــين العــام الــوارد في الوثيقـــة 
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ــــم بالاســـبانية):  الســيد بــاوليلو (أوروغــواي) (تكل
امتنعت أوروغواي عن التصويـت علـى مشـروع القـرار هـذا. 
ومن المؤسف أن الوقت بين تسـلمنا النـص المنقـح والتصويـت 
عليه لم يكن كافيا لأن ندرس الآثـار المترتبـة علـى التنقيحـات 

التي أدخلت على النص أو التشاور مع عاصمتنا. 
ويأمل وفــد أوروغـواي ألا يتكـرر في المسـتقبل تقـديم 
تنقيحـات لمشـــاريع القــرارات ــذه الطريقــة المتســرعة وغــير 

المتوقعة. 
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الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): اســــتمعنا إلى 
آخر متكلم لتعليل التصويت بعد التصويت. 

هـل لي أن أعتـبر أن الجمعيـة تـود أن تختتـم نظرهــا في 
البند ٣١ من جدول الأعمال. 

تقرر ذلك. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 


